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 الملخص

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه  الضاها م مهلا خهصد رصهدار ا الهاا الضاها  ة  هم 

المنازعات التم تعرض عل   ويتولى هذه المهمة اله ئهات الضاها  ة خاخهل المجلهس وههم  هل مهلا 

 المحلمة الإخارية العل ا ومحلمة الضااء الإخاري ومحلمة قااء الموظف لا. 

الإخارية العل ها  هم ر هر النعهوم المضدمهة كهد مالهاا محلمهة الضاهاء  ا ث تختص المحلمة

الإخاري ومحلمة قااء الموظف لا  م ا لا تختص محلمة الضاهاء الإخاري  هم الن هر  هم صهحة 

الضرارات الإخارية الصاخرة علا الموظف لا واله ئات العامة ب نما تختص محلمهة قاهاء المهوظف لا 

العضوبههات اضراههةاو ة و ههم الههدعاوى الناشههنة عههلا  بن ههر وعههوم المههوظف لا  ههم قههرارات  ههرض

 تنة ق قاروم الخدمة المدر ة مو مي قوار لا خدمة مخرى. 

وقد استناع مجلس شورى الدولة ملا خصد ممارسة اختصاص  الضاا م مم يحمهم الحضهو  

والحريههات العامههة ا ههث سههاه  بحمايههة الحريههة ال خصهه ة بلصههدار ا الههاا التههم تل ههم الضههرارات 

ريههة بحجههف ا  ههراخ خوم الهه  قاهها م و ههذل  التعههويم عههلا مهها سههةةت  مههلا مكههرار  و ههذل  الإخا

 اماية اق السفر ملا خصد رل اء الضرارات التم تض د هذا الحق. 

وسههاه  المجلههس بحمايههة الحضههو  والحريههات الفلريههة مههلا خههصد اتجاههه  رحههو رل ههاء قههرارات 

 تض د اق التعل  . الإخارة التم تض د ارية الن ر والإعصا وتل  التم 

و ام للمجلس خور  م اماية الحضو  والحريات اضقتصاخية ملا خهصد رصهدار ا الهاا التهم 

تل م قرارات الإخارة التم تعتدي على الملل ة الخاصة و ذل  رل هاء الضهرارات الإخاريهة التهم تض هد 

 ارية التجارة. 

د رصههدار ا الههاا التههم وسهاه  المجلههس  ههم امايههة الحضههو  والحريههات اضختماع ههة مههلا خههص

 تحمم اق العمل والامام اضختماعم. 

 

Abstract: 

The State Legislative Council practices its Judgement specialization 

through issuing the judicial decisions in combats that present to it and the 

judicial commissions take charge of this mission inside the council and 

they are the High Administrative Court, the Administrative Judgement 

Court and the Employees Judgement Court. 

Where the High Administrative Court specializes in presented appeals 

against the decisions of the Administrative Judgement Court and 
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Employees Judgement Court whereas the Administrative Judgement 

Court in the validity of the administrative decisions issued by the 

employees and the general commissions whereas  the Employees 

Judgement Court specializes in the employees appeals against the 

decisions of breaching the discipline punishments and in the cases created 

by applying the civilian service Law or any other service laws. 

The State Legislative Council through its Advisory specialization could 

protect the rights and general freedoms where it contributed in protecting 

the personal freedom through issuing the decisions that cancel the 

administrative decisions about sequestering individuals without 

Judgement Decision and the compensation instead of the damages they 

caused and also protecting the right of travel through cancelling the 

decisions that restrict this right, the council contributed in protecting the 

rights and intellectual freedoms through its tendency to cancel the 

administration decisions that restrict the freedom of publishing and media 

and those which restrict the right of education. 

The council had a role of protecting the rights and economic freedoms 

through issuing the decisions that cancel the administration decisions that 

attack the special property and also cancelling the administrative 

decisions that restrict the trade freedom. 

The council contributed in protecting the rights and social freedoms 

through issuing the decisions that protect the work right and the Social 

Insurance. 
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 المقدمة

Introduction  

 

لههى م ههروع ة م اله ئههات الضاهها  ة  ههم مجلههس شههورى الدولههة هههم المختصههة بالرقابههة عم

  ة  ههم مجلههس خور ا الههاا الصههاخرة مههلا اله ئههات الضاهها لههذل  سههنةحث  ههم ةالضههرارات اضخاريهه

ا ث مم السهلنة التنف ذيهة عنهد ممارسهة صهصا اتها اماية الحضو  والحريات  شورى الدولة   م 

افظ ا ملا والن هاا العهاا رلهى تضهدي  الخهدمات للجمههور رلهى تن ه   وتسه  ر وق امها بواخةاتها ملا 

المرا ق العامة  أرها تصدر عدخ  ة ر ملا الضرارات الإخارية على اختصف مرواعها والتم قهد تمهس 

 اضو  واريات ا  راخ. 

خهل ولذل  تمنح الهن   الضارور هة المختلفهة لا هراخ اهق النعهلا الضاها م بتله  الضهرارات مهلا م

رل اءها والتعويم علا ا كرار الناشئة عنها  وتةاينت الن   الضارور ة  م تحديد الجههة الضاها  ة 

التم تمنح اختصاص مراقةة الضرارات الإخارية  ا ث ذهب الةعم رلى منح  للضااء العهاخي  هم 

اهه لا ذهههب اتجههاه ىخههر رلههى منحهه  رلههى الضاههاء الإخاري متمةههل  ههم مجلههس الدولههة ومههلا هنهها بههدء 

ضختصاص الضاا م لمجلس الدولم عمل   هم امايهة الحضهو  والحريهات ب هلل رصهدار قهرارات ا

قاهها  ة ملفمههة  وههراف النههفاع بعههد مم  ههام خوره يضتصههر علههى تضههدي  است ههارات   ههر ملفمههة 

لمجلههس شههورى الدولههة  ةملورههات الضاهها   ههم ال الةحههثللحلومههة  لههذل  سههوف رةحههث  ههم هههذا 

لصههاخرة مههلا اله ئههات الضاهها  ة  ههم المجلههس  ههم امايههة الحضههو  واختصاصههاتها وخور ا الههاا ا

  -والحريات ملا خصد تضس   هذا الةحث على ثصثة منالب و ما يلم:

 

 المنلب ا ود: تلويلا واختصاصات اله ئات الضاا  ة  م مجلس شورى الدولة. 

 يةوالفلربالحضو  والحريات ال خص    المتعلضة الضاا  ةالمنلب الةارم: اضالاا 

  واضختماع ة اضقتصاخيةبالحضو  والحريات  المتعلضةالضاا  ة  ا الااالمنلب الةالث: 
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 المطلب الأول

 تلويلا واختصاصات اله ئات الضاا  ة لمجلس )شورى( الدولة العراقم

 65عندما مقدا الم هرع العراقهم علهى رر هاء مجلهس شهورى الدولهة بموخهب الضهاروم المهرق  

ا وررمها  هام عمله  يضتصهر علهى ل  يله 1979لسنة  لا   ه  وخهوخ لله ئهات الضاها  ة الموخهوخة اال ها

الجارب اضست اري الةحت باستةناء عمل مجلس اضراةاو العاا  م مجاد الوظ فهة الإخاريهة ا هث 

مم مجلس اضراةاو  ام موخوخ قةل صدور قهاروم مجلهس ال هورى وبالتهالم ض يملهلا مم رعتةهره 

ر اء مجلس شورى الدولة مرف الذ ر وبهذا يضترب النمهوذ  العراقهم مهلا ثمرة ملا ثمرات قاروم ر

ر  ره الفررسم ا ث مم رر اء مجلس الدولة الفررسم  ام ال رض منه  مم يلهوم خههة است هارية 

 1946للحلومههة وهههذا بخههصف النمههوذ  المصههري ا ههث مم رر ههاء مجلههس الدولههة المصههري عههاا 

  ة. تاملا رر اء ه ئات است ارية ومخرى قاا 

ا  1989لسنة  106و ام صدور قاروم التعديل الةارم لضاروم مجلس شورى الدولة رق   ريهذارا

بتةنهم العهرا  ر هاا الضاهاء المهفخو  وذله  بلر هاء محلمهة الضاهاء الإخاري رض مم اختصاصههات 

المحلمة  ارت محدوخة وكعت ق وخ  ة هرة علهى اختصاصهاتها مةهل معمهاد السه اخة وعهدا وخهوخ 

ا ل ايههة صههدور قههاروم التعههديل الخههامس لضههاروم  24للنعههلا واسههتمر الحههاد لمههدة مرخههآ ىخههر  عامهها

والههذي مر ههأ المحلمههة الإخاريههة العل هها وعههدة محهها    2013لسههنة  17مجلههس شههورى الدولههة رقهه  

للضااء الإخاري وعدة محا   لضااء الموظف لا وعل   سهوف رةحهث  هم تلهويلا اله ئهات الضاها  ة 

 ل ة واختصاصاتها ملا خصد تضس   هذا المنلب رلى  رع لا و ما يلم:لمجلس شورى الدولة الحا

 الفرع ا ود: تلويلا اله ئات الضاا  ة لمجلس )شورى( الدولة العراقم. 

 الفرع الةارم: اختصاص اله ئات الضاا  ة لمجلس شورى الدولة العراقم. 

 

 الفرع الأول 

 تكوين الهيئات القضائية لمجلس شورى الدولة العراقي 

توخد  م مجلس شورى الدولة عدة ه ئات قاا  ة تضف على رمسهها المحلمهة الإخاريهة العل ها 

ويههأتم بعههدها مربههآ محهها   للضاههاء الإخاري ومههةله  لضاههاء المههوظف لا وسههنةحث  ههم تلههويلا  ههل 

 محلمة على النحو الآتم: 

 أولاً: المحكمة الإدارية العليا: 

على رمس ه لل الضااء الإخاري  م العرا  ولتلهوم يعد رر اء المحلمة الإخارية العل ا لتضف 

خهة وعلا بالتم  ف لضرارات محا   الضااء الإخاري ومحا   قااء الموظف لا تنور مهه  خهداا  هم 

  ومتعهدخة ر هراا (1)مس رة الضااء الإخاري العراقم وخاءت هذه الخنوة بعد منالةات  ضه ة  ة رة
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م الم روع ة وس اخة الضاروم وكمام اماية الحضهو   هم ة وخوخ المحلمة وخورها  م اماية مةد

والحريات العامة وقد رص قهاروم مجلهس شهورى الدولهة المعهدد علهى ت هل ل المحلمهة وخهاء   ه  

]ت ههلل المحلمههة الإخاريههة العل هها  ههم ب ههداخ وتنعضههد بر اسههة ر هه س المجلههس مو مههلا يخولهه  مههلا 

 .(2)عديلا يسم ه  ر  س المجلس[المست اريلا وعاوية ستة مست اريلا ومربعة مست اريلا مسا

ومهلا الجههدير بالههذ ر مم الوكههآ قةههل صههدور قهاروم التعههديل الخههامس لضههاروم مجلههس شههورى 

الدولة  ام يضوا على مساس مم مالاا محلمة الضااء الإخاري ومجلس اضراةاو العهاا تم هف ممهاا 

صههات م ههتر ة اله ئههة العامههة لمجلههس شههورى الدولههة بح ههث  ارههت اله ئههة العامههة تمههارس اختصا

  مما الآم  اقتصر عمل اله ئة على اختصاصها است هارية وتولهت المحلمهة (3)است ارية وقاا  ة

ا.   الإخارية العل ا اختصاصاتها الضاا  ة  ما سنرى ضاضا

 ثانياً: محاكم القضاء الإداري: 

مر ههأت مود محلمههة قاههاء رخاري  ههم العههرا  بموخههب قههاروم التعههديل الةههارم لضههاروم مجلههس 

ومخهاز ذات الضهاروم ت هل ل محها   مخهرى للضاهاء الإخاري  1989لسنة  106شورى الدولة رق  

 هم مرا هف المنههاوق اضسهتئنا  ة بة ههام يصهدره وزيههر العهدد بنهاءاا علههى اقتهراف ه ئههة الر اسهة  ههم 

له  ت هلل مي محلمهة مخهرى للضاهاء الإخاري ر ه   2013مجلس شورى الدولة  للهلا ل ايهة عهاا 

للهههدعاوى علهههى محلمهههة الضاهههاء الإخاري  هههم ب هههداخ ور ههه  عنهههاء الوصهههود مهههلا  الهههفخ  اللة هههر

المحا  ههات للعاصههمة لإقامههة خعههوى رخاريههة ولعههل هههذه ا سههةاب التههم خ عههت الم ههرع  ههم قههاروم 

مم ي لل مربعة محا   للضااء  2013لسنة  17التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  

 الإخاري ا ث خاء    : 

ت لل محلمة للضااء الإخاري ومحلمة لضااء الموظف لا بر اسة را ب الر  س ل ؤوم : أولاً ]

الضااء الإخاري مو مست ار وعاهويلا مهلا المست هاريلا مو المست هاريلا المسهاعديلا  هم المنهاوق 

 الآت ة:

المننضههة ال ههمال ة: وت ههمل محا  ههات ر نههوى و ر ههو  وصههصف الههديلا ويلههوم مر فههها  .م

 الموصل.

 مل محا  ات ب هداخ وا رةهار وخيهالى وواسهط ويلهوم مر فهها مدينهة مننضة الوسط: وت  .ب

 ب داخ. 

مننضههة الفههرات ا وسههط: وت ههمل محا  ههات  ههربصء والنجههف وبابههل والضاخسهه ة ويلههوم  . 

 مر فها  م الحلة. 

المننضة الجنوب ة: وت مل محا  ات ذي قار والمةنى والةصهرة وم سهام ويلهوم مر فهها  .خ

 مدينة الةصرة. 
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 ً وز عنههد اضقتاههاء ت ههل ل محهها   مخههرى للضاههاء الإخاري ولضاههاء المههوظف لا  ههم : يجههثانيااا

مرا ههف المحا  ههات بة ههام يصههدره وزيههر العههدد بنههاءاا علههى اقتههراف مههلا ه ئههة الر اسههة وين ههر  ههم 

 .(4)الجريدة الرسم ة[

على الر   ملا مم اتجاه الم رع العراقم رحو ريجهاخ عهدة محها   للضاهاء الإخاري ههو اتجهاه 

يحمد عل   لللا رحلا ررى مره   هام ا ولهى ت هل ل محلمهة الضاهاء الإخاري ومحلمهة قاهاء خ د و

موظف لا  م  ل محا  ة ر راا لتوسآ الجهاز الإخاري  م العرا  ب لل  ة ر خهداا وبعهدة مكهعاف 

ر هراا للةهرة المنازعهات الإخاريهة ولهدخود مسها ل خديهدة  هم اختصهاص الضاهاء  2003بعد عاا 

ا.  الإخاري  ما سنرى  ضاضا

 ثالثاً: محاكم قضاء الموظفين: 

رههص قههاروم التعههديل الخههامس لضههاروم مجلههس شههورى الدولههة علههى مم ]تحههل عةههارة )محلمههة 

قاههاء المههوظف لا( محههل عةههارة )مجلههس اضراههةاو العههاا( مينمهها ورخت  ههم الضههوار لا وا ر مههة 

ة قااء الموظف لا محهل . رحلا رؤيد موقف الم رع العراقم  م راصد عةارة محلم(5)والتعل مات[

عةارة مجلس اضراهةاو العهاا للورهها مخ   هم التعة هر عهلا المعنهى المضصهوخ مهلا الناا هة ال هلل ة 

ا ههث رجههد مرهه  مههلا   ههر المناسههب مم يلههوم اسهه  ماههد ت ههل صت مجلههس شههورى الدولههة بمجلههس 

العاا  اضراةاو مي وخوخ مجلس خاخل المجلس  مما ملا الناا ة الموكوع ة  أم مجلس اضراةاو

 يمارس عمل قاا م بحت وبالتالم تسم ت  بالمحلمة ينسج  مآ وة عة عمل . 

ورص قاروم التعديل الخامس على استحداث مربعة محا   لضااء الموظف لا وااهدة  هم ب هداخ 

ومخرى  م الموصل ومخرى  م الةصرة ومخرى  م الحلة   ما رمينا  م ت هل ل محلمهة الضاهاء 

ا ا ث مم ت مهلا  7 ل ل المحلمت لا يخاهآ لهنفس الت هل ل السهابق الهوارخ  هم المهاخة الإخاري سابضا

قههاروم التعههديل الخههامس مرفههة الههذ ر ا ههث يههرمس المحلمههة را ههب ر هه س المجلههس ل ههؤوم الضاههاء 

 الإخاري مو مست ار وعاوية مست اريلا مو مست اريلا مساعديلا.

ورم الجديد لملورات مجلس وملا الجدير بالذ ر مر  على الر   ملا مهم ة وتنور التن    الضار

شورى الدولة ضس ما الضاا  ة منها  رض مرنا ررى مر  ملا المع هب مم يلهوم مجلهس شهورى الدولهة 

وهههو الجهههاز المسههؤود عههلا رعههداخ وصهه ا ة الت ههريعات مم تلههوم مالههاا قارورهه  مةعةههرة بخمههس 

ا مهآ تعديصت  هل يعضل مم يلوم المجلس   ر قاخر على رعداخ م روع قهاروم خديهد  له  خصوصها

( ملا الدستور النا ذ التم تج ف رر اء مجلس خولة هذا ملا 101وخوخ النص الدستوري  م الماخة )

خارب  وملا خارب ىخر  أرنها رذ رةحهث  هم تلهويلا اله ئهات الضاها  ة لمجلهس شهورى الدولهة تفتضهد 

لمجلس ملا وخوخ ه ئة مفوكم الدولة ر   مهم ة عمل هذه اله ئة  م الجارب الضاا م ملا عمل ا

خصد تحا ر الدعاوى وتضدي  تضرير عنها للمحلمة يوكهح مبهرز المسها ل الضارور هة اهود النهفاع 
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والتحض ق  م الوقا آ واقتراف تسوية وخية للنفاع ورعداخ الةحوث والدراسات اود مةهاخ  الضهاروم 

ا ور ه  تهوا لم خعهوات الإخاري و  رها ملا المهاا على  رار النموذ  المصري  ما مر بنا سهابضا

 ضستحداث ه ئة مفوكم الدولة.  (6)الفض  العراقم

 

 الفرع الثاني

 اختصاص الهيئات القضائية لمجلس )شورى( الدولة 

ا لتعهدخ  تمارس اله ئات الضاا  ة  م مجلس شورى الدولة اختصاصهات متعهدخة ومتةاينهة تةعها

 فرخ. هذه اله ئات ولذل  سوف رةحث  م هذا الفرع اختصاص  ل ه ئة ب لل من

 أولاً: اختصاصات المحكمة الإدارية العليا: 

مر أت هذه المحلمة لتلوم بمنفلة محلمة التم  ف بالنسةة للضااء الإخاري لذل  رص الضهاروم 

على مم ]تمارس المحلمة الإخارية العل ها اضختصاصهات التهم تمارسهها محلمهة التم  هف اضتحاخيهة 

عنههد الن ههر  ههم النعههلا  1969لسههنة  83 ههة رقهه  المنصههوص عل ههها  ههم قههاروم المرا عههات المدر

 .(7)بضرارات محلمة الضااء الإخاري ومحلمة قااء الموظف لا[

ث  عاخ الضاروم وادخ اختصاصات بع نها تمارسها المحلمة باعتةارها معلى ه ئة قاا  ة  هم 

 ه لل الضااء الإخاري ا ث خاء    . 

 : ]تختص المحلمة الإخارية العل ا بالن ر   ما يأتم

النعوم المضدمة على الضرارات وا الاا الصاخرة عهلا محلمهة الضاهاء الإخاري ومحها    .1

 قااء الموظف لا. 

التنازع الحاصل اود تع  لا اضختصاص  م ر ر الدعوى الذي يضآ ب لا محلمهة الضاهاء  .2

 الإخاري ومحلمة قااء الموظف لا.

 لا صههاخريلا عههلا التنههازع الحاصههل اههود تنف ههذ المهه لا ملتسههة لا خرخههة الةتههات متناقاهه .3

محلمههة الضاههاء الإخاري مو محلمههة قاههاء المههوظف لا  ههم موكههوع وااههد رذا  ههام بهه لا 

ا  ههم ههذيلا الحلمه لا وتههرخح ماهد الحلمه لا وتضههرر  الخصهوا مرفسهه  مو  ههام ماهده  ور ها

 .(8)تنف ذه خوم الحل  الآخر[

ممههاا  يؤخههذ علههى الم ههرع العراقههم مرهه  لهه  يحههدخ الجهههات التههم لههها الحههق بههالنعلا التم  ههفي

المحلمة الإخارية العل ا  ما  عل ر  ره المصري وررما تر  ذله  للضواعهد العامهة ا هث رهص علهى 

لسهنة  107وقهاروم الإثةهات رقه   1969لسنة  83مم ]تسري مالاا قاروم المرا عات المدر ة رق  

وقههاروم الرسههوا العدل ههة رقهه   1971لسههنة  23وقههاروم مصههود المحا مههات الجفا  ههة رقهه   1979

 ههم شههأم الإخههراءات التههم تتةعههها المحلمههة الإخاريههة العل هها ومحلمههة الضاههاء  1981لسههنة  114



 2019 - (الدراسات العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين مع طلبة /جامعة بغداد –نون مجلة العلوم القانونية/ كلية القا

 

146 

 

. ورحهلا رعتضهد مم ههذا (9)الإخاري ومحلمة الموظف لا   ما ل  يرخ     رص خهاص  هم ههذا الضهاروم[

النص ض يتص   مآ تنور التن    الضارورم للضااء الإخاري  م العرا  وتحهدخ محا مهة لهذل  رهرى 

م ا وام لت ريآ قاروم خاص بالإخراءات الضاا  ة مماا محا   الضااء الإخاري  هم العهرا  مر  م

وذل  للوم مم الدعوى الإخارية ذات وة عة خاصة تختلف علا  ل ملا الدعوى المدر هة والهدعوى 

الجفا  ة ومم قوار لا الإخراءات المدر ة والجفا  ة ض تتناسب ووة عة الضااء الإخاري  على سهة ل 

مةههاد ولهه س الحصههر هههل يعضههل مم يتصههور مم يلههوم لل مهه لا باعتةههاره راههدى وسهها ل الإثةههات ال

المنصههوص عل ههها  ههم قههاروم الإثةههات وخههوخ  ههم الههدعوى الإخاريههة  اههصا عههلا تسههاوي مرا ههف 

 الخصوا الضارور ة  م الدعوى المدر ة بخصف ا مر  م الدعوى الإخارية. 

 ي: ثانياً: اختصاصات محاكم القضاء الإدار

ر راا للدور اللة هر الهذي تلعةه  محلمهة الضاهاء الإخاري  هم كهمام امايهة مةهدم الم هروع ة 

وصوم الحضو  والحريات العامة وللةضهة المتفايهدة التهم موضهها لهها الم هرع العراقهم ا مهر الهذي 

خ عهههه  رلههههى توسهههه آ اختصاصههههات المحلمههههة ب ههههلل متفايههههد ومسههههتمر وتمههههارس المحلمههههة الآم 

 ت ة: اضختصاصات الآ

الفصههل  ههم صههحة ا وامههر والضههرارات الإخاريههة الفرخيههة والتن  م ههة التههم تصههدر عههلا  .1

الموظف لا واله ئات  م الوزارات والجهات   ر المرتةنة بوزارة والضناع العهاا التهم له  

 .(10)يع لا مرخآ للنعلا   ها

 .(11)الن ر  م الدعاوى الناشئة علا تنة ق مالاا قاروم الجنس ة .2

المضدمة ملا رؤساء ومعااء مجالس المحا  هات وا قاه ة والنهواام  الن ر  م النعوم .3

 .(12)وملا المحا   لا عند ررهاء عاويته   ي سةب  ام

 .(13)الن ر بالنعوم المتعلضة بضرارات ال مجالس المحا  ات والمجالس المحل ة .4

 .(14)الن ر بالنعوم المتعلضة بالضرارات الصاخرة بر م منح تراخ ص اضستةمار 

  اب ر رية موادة  م تحديد اختصاصات محلمة الضااء الإخاري ملا قةل الم رع رصاظ 

العراقم  هو تارة يضرر مةدم عاا بهأم تخهتص المحلمهة بن هر صهحة ا وامهر والضهرارات الإخاريهة 

الصاخرة ملا الموظف لا واله ئات التم ل  يحدخ مرخآ للنعهلا بهها وههذا يعنهم مم المحلمهة صهااةة 

ر ههر صههحة الضههرارات الإخاريههة  وتههارة مخههرى يتةههآ الم ههرع ر ريههة التعههداخ الوضيههة العامههة  ههم 

الحصري ضختصاصات المحلمة ملا خصد تحديد قرارات محدخة بذاتها تن هر مهلا قةهل المحلمهة  

 مهها ورسههجل ارتضاخرهها ال ههديد للم ههرع العراقههم لإبعههاخ منازعههات العضههوخ الإخاريههة مههلا اختصههاص 

 ف اتجاه الن ام لا الفررسم والمصري. محلمة الضااء الإخاري ب لل يخال
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 ثالثاً: اختصاصات محاكم قضاء الموظفين: 

 ادخ الضاروم الدعاوى التم يمللا مم تن رها محلمة قااء الموظف لا وهم: 

]الن ر  م الدعاوى التم يض مها الموظهف علهى خوا هر الدولهة والضنهاع العهاا  هم الحضهو   .1

وار لا مو ا ر مة التم تحل  العصقهة به لا الموظهف الناشئة علا قاروم الخدمة المدر ة مو الض

وت مل ههذه الفضهرة علهى سهة ل المةهاد منازعهات التع ه لا  (15)وب لا الجهة التم يعمل   ها[

ورعاخة التع  لا والتةة ت  م الدرخات الوظ ف ة والرواتب والعصوات وا خازات باستةناء 

قم مهلا اختصهاص محلمهة قاهاء منازعات الحضو  التضاعدية التم مخرخها الم رع العرا

  وههو عةهارة عهلا لجنهة شهة  (16)الموظف لا وعهد بها رلى مجلس تدق ق قاايا المتضاعهديلا

قاا  ة وهذا اضتجاه للم رع العراقم منتضهد لعهدا وخهوخ مي مةهرر له  وللوره  يخهالف مها 

 استضر عل   العمل  م ا ر مة المضاررة ضس ما الن اا المصري[. 

التهم يض مهها الموظهف علهى خوا هر الدولهة والضنهاع العهاا للنعهلا  هم  ]الن ر  م الهدعاوى .2

العضوبات اضراةاو ة المنصوص عل ها  م قاروم اراةاو موظفم الدولهة والضنهاع العهاا 

 .(17)[1991( لسنة 14رق  )

عندما استحدث الم رع العراقم محلمهة قاهاء المهوظف لا  نها رأمهل مره  سهوف يتةهآ مسهلوب 

لمحلمة هم مهلا تضهوا بفهرض العضوبهة اضراهةاو ة وينعهلا بضرارهها ممهاا ر  ره المصري بجعل ا

المحلمههة الإخاريههة العل هها ض مم تفههرض العضوبههة مههلا قةههل الإخارة  م مههلا شههأم ذلهه  مم يخههل بمةههدم 

الفصل ب لا السلنات  م ل س للإخارة مم تفرض عضوبات وررما هذا ا مر منوو بالضااء ههذا مهلا 

ا ا مر سهوف يهؤخي رلهى تم  هف به لا المهوظف لا ضخهتصف الإخارات خهة  وملا خهة مخرى  لم هذ

 م  رض العضوبة على ذات الفعل ملا وزارة رلى مخرى  لو مم موظف  م وزارة الصحة ارتلهب 

ذرب رخاري مو ىخر يعمل  م وزارة الخارخ ة ارتلب ذات الهذرب   هنها  ااتمهاد  ة هر مم يتةهايلا 

سههاواة ممههاا الضههاروم  لههذل  رههدعو الم ههرع العراقههم رلههى تةنههم خفاءهمها وهههذا يعههد رخههصضا بمةههدم الم

النموذ  المصري  م  رض العضوبة اضراةاو ة  ور  ا قرب لتحض ق العدد والمسهاواة ولاهمام 

 عدا تعسف الإخارة. 
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 الثانيالمطلب 

  الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق والحريات الشخصية والفكرية

بالةحههث  ههم لحضههو  والحريههات ال خصهه ة والفلريههة للإرسههام سههنةدم ر ههراا لاهم ههة الةال ههة ل

 م امايهة ههذه الحضهو  والحريهات ومهلا خهصد تحل هل مبهرز  لإخاري  م العرا اتجاهات الضااء ا

ومادث ا الاا الضاها  ة الصهاخرة مهلا مجلهس شهورى الدولهة  هم العهرا  للوقهوف علهى مسهال ب 

علهى   تهها وههل و هرت رقابهة مجلهس شهورى الدولهةالحماية لتل  الحضهو  والحريهات ومهدى  اعل 

ا لتمتآ الإرسام بحضوق  واريات  ا ساس ة.   م روع ة الضرارات الإخارية كمارا

 هذا المنلب على  رع لا و ما يلم:  رضس وعل   سوف 

 الفرع ا ود: الحضو  والحريات ال خص ة. 

 الفرع الةارم: الحضو  والحريات الفلرية. 

 

 الفرع الأول 

 حقوق والحريات الشخصية ال

تعههد الحضههو  والحريههات ال خصهه ة مسههمى الحضههو  والحريههات التههم موضههها الإرسههام اهتمامهه  

وسهعى للحصهود عل هها وامايتههها ولهذل  رجهد مم الدسهات ر تلفلههها للفهرخ و هذل  رعصرهات الحضههو  

سها ر الحضهو   ات  هم مضدمهةيهر راا  هم تها  م بناء الفرخ والمجتمهآ  وتهأتم ههذه الحضهو  والحر

والحريات  ص يمللا الحديث علا اضهو  الإرسهام رذا له  يحتهرا اهق الح هاة وض يملهلا الحهديث عهلا 

مجتمآ سل   رذا ل  يحترا اق الإرسام  م الحرية وا مام واللرامة الإرسار ة  لذل  رجهد مم مرقهى 

ل والمهرور والتنضهالمجتمعات هم التم  ارت سةاقة  م ااتراا اضو  الإرسام واريت   هم الإقامهة 

والسههفر واضهه   ههم الحصههود علههى ا ههاة خاصههة هاخ ههة يههنع  بههها بالخصوصهه ة واضهه   ههم ا تسههاب 

خنس ة الةلد الذي ينتمم رل   لللا مجرخ النص علهى ههذه الحضهو  والحريهات  هم الدسهات ر ض يلفهم 

ضاههاء لاهمام امايتهها وررمها يجهب مم تتهو ر للفهرخ وسها ل تملنه  مهلا الهد اع عنهها ومهلا مهمهها ال

 .الإخاري  لذل  سنةحث اتجاهات   م اماية الحضو  والحريات ال خص ة  م العرا 

سعى مجلس شورى الدولة ومنذ ر أت  رلى امايهة الحضهو  والحريهات مهلا اعتهداء السهلنات  

 وملا مبرز اتجاهات  ما يلم: 

 الحرية الشخصية والحق في الأمان واحترام الكرامة الإنسانية:  -1

رية ال خص ة تضتام عدا السماف بحجف ررسام واعتضاله   ي مهدة زمن هة خوم مم اماية الح

ا للضاروم وبالتالم يجب منآ السهلنة الإخاريهة مهلا رصهدار قهرارات رخاريهة  صدور ال  قاا م و ضا

تض د ارية الإرسام بحجفه لذل  رجد مم مجلس شورى الدولة ومنذ رر اء محلمهة الضاهاء الإخاري 
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رات الإخارية التم تض هد اريهة الإرسهام بحجهفه  ومهلا مبهرز ههذه الضاهايا تصدى للضرا 1990عاا 

قا ة اجف مواولا عراقم بضرار ملا مم لا ب داخ ا ث استندت ممارة ب داخ رلى قرار مجلهس ق هاخة 

 أقهدمت علهى اجهف مهواولا لعهدا تخل ته  العضهار العا هد  28/3/1993 هم  55الةورة المنحل رقه  

جار واصود ا مارة على ال  قاا م بالتخل ة وضمتناع المستأخر علا لامارة بعد ارتهاء مدة الإي

ا بلل هههاء قهههرار  44تنف هههذ الحلههه   ضهههد تههه  اجهههفه  ا ومصهههدرت محلمهههة الضاهههاء الإخاري المههها يومههها

  ولهه  تضتنههآ ا مارههة بهههذا الحلهه   ةههاخرت للنعههلا بهه  تم  ههفاا ممههاا اله ئههة العامههة لمجلههس (18)الحجههف

 محلمة الضااء الإخاري وخاء  م تسة ب التصديق ما يأتم:شورى الدولة التم صدقت قرار 

]لدى عنف الن هر علهى الضهرار المم هف وخهد مره  صهح ح وموا هق للضهاروم وذله   م الفضهرة 

قد رصت على اجف  28/3/1993(  م 55( ملا قرار مجلس ق اخة الةورة رق  )1)ب( ملا الةند )

مهلا شهأرها رلحها  مكهرار ماخيهة بمدينهة  ا شهخاص الهذيلا يلحضهوم مكهراراا مو يرتلةهوم مخالفهات

ب داخ مدة مقصاها مسةوعام ومم ما استند رل   المم ف ملا عدا تخل ة العضهار العا هد لامارهة مهلا قةهل 

المم ف عل   ض يج ف اجفه رذ  ام بلملام المم ف تنف هذ ا الهاا الضاها  ة بواسهنة مديريهة التنف هذ 

ري رخصء المم ف عل   ملا العضار الهذي ي ه ل  بعهد زواد المختصة التم تتولى بأسلوب التنف ذ الجة

الصفة ال رع ة  ش ال  ومم اضخعهاء بللحها  مكهرار ماخيهة بمدينهة ب هداخ ض يننةهق علهى المم هف 

ا للضهاروم  عل   بأي ااد ملا ا اهواد  ... وبمها مم قهرار المم هف بحجهف المم هف عل ه  قهد خهاء خص ها

ور  أرهه  واخههب الإل ههاء... وا ههث مم المههدعم قههد والههب وتاههملا خنههأ  ههم تنة ههق الضههرار المههذ 

 بالتعويم علا ا كرار الماخية وا خب ة التم لحضت ب  خراء المم ف... 

  لوم قرار محلمة الضااء الإخاري الصاخر بلل اء قرار المدعى عل   المنعوم     ورلفام  

اضاتفهاظ للمهدعم بحهق رقامهة بالمةلغ المدعى ب ... وهو خفء ملا التعويم الذي قدره الخة هر مهآ 

ا[  .(19)الدعوى للمنالةة بالةاقم  صح حا

له  يلتفهم المجلهس بحمايهة الحريهة ال خصه ة مهلا تعهدي الإخارة عل هها  حسهب بهل ذههب رلههى 

تعويم ال خص المحجوز علا ا كرار الماخية وا خب ة التهم سهةةها قهرار الحجهف وبهذل  يلهوم 

 ال خص ة. المجلس قد و ر موسآ مدى اماية للحرية 

و م قا ة مخرى تتلخص وقا عهها  هم رقهداا وزيهر الداخل هة علهى اجهف مهواولا  هم شهروة 

ا ر آ الحجف عن   وس لة للاه ط علهى تنازله  عهلا مةلهغ الهديلا الهذي بذمهة مدينته   التسف رات معلضا

( والموخعهة لهدى 2002ت//3046( مل وم خينار بموخب ا كةارة التنف ذية المرقمة )54الةالغ )

 ذ اللراخة ومصدرت محلمة الضااء الإخاري قراراا بلل هاء قهرار الحجهف الصهاخر بحهق المهدعم تنف

ا للضههاروم ورلههفاا المههدعى عل هه  بتعههويم المههدعم مةلههغ قههدره ) ( مل ههوم 5.350.000 ورهه  مخالفهها

 .(20)خينار
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م ههد مجلههس شههورى الدولههة  ههم الحلهه  ىرههف الههذ ر موقفهه  مههلا الحريههة ال خصهه ة وكههرورة 

خصد التصدي لضرارات الإخارة   ر الم روعة التم تض هد اريهة المهواون لا بحجهفه  امايتها ملا 

 خوم وخ  اق. 

 حرية السفر:  -2

تعد ارية السفر رادى مه  الحريات ال خص ة التم تت ح للمواولا م اخرة الةصخ والعهوخة لهها 

ت جهة صهدور  م مي وقهت ي هاء خوم ق هد مو شهرو للهلا ههذه الحريهة  ة هراا مها تتعهرض ضرتهها  ر

قرارات رخارية بتض د هذه الحرية خوم وخ  اق  ا ث مم تض  د ههذه الحريهة ض يلهوم م هروعة رض 

ا للضاروم النا ذ  ولضد  ام لمجلس شورى الدولة خور  م امايهة  بناءاا على صدور ال  قاا م و ضا

قاه ة منهآ  هذه الحرية ومنذ ر أت  وملا مبرز الضاايا التم عركت على المجلهس  هم ههذا ال هأم

مستاذ مساعد مستض ل ملا الجامعة المستنصرية ملا السفر ملا خصد عدا منحه   تهاب عهدا ممارعهة 

ملا الجامعة بعد مم قدا ا ستاذ ولب رلى مديرية الجوازات ضستحصاد خهواز ل هرض السهفر وقهد 

له   ولب من   تاب عدا ممارعة خا هرة  اعتهذرت الهدا رة بحجهة مم هنها  توخ ههات مهلا وزارة التع

العههالم تمنههآ تفويههد الموظههف الههذي اعتةههر مسههتض صا بمةههل هههذه اللتههب ومصههدرت محلمههة الضاههاء 

ا خاء     ]وا ث مم اق المواولا  م السفر يلفل  الدستور استناخاا رلهى المهاخة ) ( 24الإخاري الما

منهه  ويعههد مههلا الحضههو  ا ساسهه ة التههم كههمنها الدسههتور العراقههم  ههص يملههلا مم تعنلهه  توخ هههات 

لوزارة المذ ورة  م مةل هذه التوخ هات يضتام مم تستند  م رصدارها رلى الضاروم مو قهرار له  ا

وارتههت المحلمهة رلهى الحله  بلل هاء  (21)قوة الضاروم يخهود الهوزارة رصهدار مةهل ههذه التوخ ههات[

ا بههللفاا  الضهرار المنعهوم   ه   و هم قاه ة مخههرى مماثلهة مصهدرت محلمهة الضاهاء الإخاري المها

  وقهد (22) د وزير التعل   العالم والةحث العلمم بتفويد الناعلا بلتاب عهدا ممارعهة مهلا السهفرالس

صد  الضرار تم  فاا ملا قةل اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة وخاء  م قرارها ]وخهد مم الحله  

قهرار صح ح وموا ق للضاروم ذل  مم الةابت ملا وقا آ الدعوى مم استناخ وزير التعل   العالم رلهى 

 م ممارسة منآ المعترض ملا السفر.... هو سهند   هر  1980لسنة  700مجلس ق اخة الةورة رق  

( مهلا الدسهتور   م ارمهام المخهالف 24صح ح  ا ث مم منآ السفر يتعارض مآ مالاا الماخة )

سهآ  الاا الضرار المذ ورة ملا تفويده بأي است هاخ مو وث ضة تتعلق بخدمات  السهابضة ض يملهلا التو

 .(23) م تفس ره بح ث يسري على االة المدعم بعدا تفويده بلتاب عدا الممارعة ملا السفر[

مم اتجههاه مجلههس شههورى الدولههة  ههم امايههة اريههة السههفر مههلا خههصد موقههف  ههل مههلا محلمههة 

الضااء الإخاري واله ئة العامة يستحق الةناء ا ث ته  اضتجهاه رحهو النصهوص الدسهتورية مةاشهرة 

فر ملا اعتداء الإخارة عل ها  م الضا ة ا ولى ورلى تفس ر قهرارات مجلهس ق هاخة لحماية ارية الس

الةورة المنحل ب لل ك ق ومنآ الإخارة مهلا التوسهآ  هم تفسه رها لتض هد اريهة السهفر  هم الضاه ة 
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الةار ة و م قا ة اديةة مصدرت الدا رة الإخارية  م وزارة العدد قهرار موعهفت به  رلهى مديريهة 

سفر الس د )ع.ع.ب( رلى خار  الضنر بحجة وخوخ قاايا تحض ض ة بفضدام مر ةات  الجوازات بمنآ

ا  تعوخ لوزارة العدد ومم تل  الضاايا مازالت ق د التحض ق ومصدرت محلمة الضااء الإخاري المها

التم  ارت بعهدة المدعم ارتفعت منه   2000خاء     ]بالر   ملا مم المر ةة روع ر سام موخيل 

يد السصف  م مننضة خاقو  ولإقامة ال لوى الجفا  ة هنا  وقد وخدت المحلمة مم عنوة تحت تهد

( خوضر ممريلهههم بموخهههب الوصهههل المهههرق  9000ماهههد المتهمههه لا )ع. .ا( قهههاا بتسهههديد مةلهههغ )

وقد موخع المةلغ لدى المصهرف  أمارهات لحسهاب وزارة العهدد ومم  8/11/2005 م  681549

ة اسههب قههرار لجنهة التضههدير والتةمهه لا لههذا قههررت المحلمههة الحلهه  المةلهغ المههذ ور هههو ق مههة السهه ار

 20/7/2005 هم  1768بلل اء الفضرة ا ولى ملا  تاب الدا رة الإخاريهة  هم وزارة العهدد بالعهدخ 

 .(24)الموخ  رلى خا رة الجوازات الخاصة بمنآ سفر المدعم وتأش ر ذل   م سجصتها الرسم ة[

التهم تضهود ]ولهدى الرخهوع رلهى  (25)ة اضتحاخيهة العل هاوقد صهد  قهرار المحلمهة مهلا المحلمه

الضرار وخد مر  صح ح وموا ق للضاروم وذل  رم منآ المدعم ملا السفر رلى خار  العرا  ض سهند 

ل  ملا الضاروم و    تض د لحرية السفر..... وا ث ل  يللا للمدعم يد  م الحاخثهة  ومنعه  مهلا السهفر 

  مهلا خهصد استعراكهنا للضهرارات السهابضة رجهد مم مجلهس (26)[يعتةر تجريداا ملا اضوق  ا ساسه ة

شورى الدولة  ام مو ق رلى اد بع هد  هم امايهة اريهة السهفر مهلا ارتها هات الإخارة لهها وتض  هدها 

 خوم وخ  اق. 

 

 الحق في الجنسية:  -3

مقهرت العديههد مههلا رعصرههات الحضههو  والدسههات ر واضتفاقههات الدول ههة اههق الإرسههام  ههم ا تسههاب 

س ة الةلد الذي ينتمم له   ره  بهدوم ا تسهاب خنسه ة الةلهد ض يسهتن آ التمتهآ بحضهو  المهواون لا خن

ولذل  خمب مجلس شورى الدولة على اماية هذا الحق  م عدة قاهايا ومنهها قاه ة ر هم وزيهر 

ا خهاء  الداخل ة منح المدعم )و.ف.ي( الجنسه ة العراق هة ومصهدرت محلمهة الضاهاء الإخاري المها

ا   هه  ]مم  المههدعم مولههوخ مههلا ما عراق ههة وهههم السهه دة )س.ر.س( ومههلا مب  لسههن نم وذلهه  و ضهها

ا بحله   للمستمسلات المةرزة  م الدعوى وا ث مم المولوخ  ب عراقم مو ما عراق ة يعتةر عراق ا

ا لحل  الماخة ) ا( ملا خستور خمهوريهة العهرا .... /18الضاروم وتمنح ل  الجنس ة العراق ة تنة ضا ثار ا

وا هث مم الةابهت مهلا وقها آ الهدعوى مم  2006لسهنة  26م( مهلا قهاروم الجنسه ة رقه  /3اخة )والم

ا بحله  الضهاروم ممها مها ورخ  هم المهاخة  ا مهلا /6المدعم مولوخ ملا ما عراق ة لذا  أر  ولد عراق ا ثار ها

ا مهلا الدسهتور ي/18قاروم الجنس ة  أر  ض يسري ملا ولد  ا عراق ة.... ومم رص المهاخة  لهوم ثار ها

ا لنص الماخة ) ( من  وا ث ض يمللا  ي ت هريآ خاخلهم مم يصهاخر اهق 13ملفا خوم استةناء و ضا
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. ولهدى النعهلا (27)وارخ  م الدستور   لوم بهذل  اهق ملتسهب للمهدعم يمنحه  الجنسه ة العراق هة[

ا   ولمحلمهة الضاهاء الإخاري (28)بهذا الحل  مماا المحلمة اضتحاخية العل ا ته  تصهديض  تم  هفاا  المها

 .(29)ىخر بهذا الخصوص

ملا خصد اضوصع على ا الاا السابضة تةه لا لنها خور مجلهس شهورى الدولهة  هم امايهة اهق 

ا تساب الجنس ة عندما تتوا ر  م الفرخ ال روو الدستورية والضارور ة ض تسهاب الجنسه ة العراق هة 

خنههأ  ههم تفسهه ر للههلا ر هه  ذلهه  تتعنههت الإخارة وتههر م ولههب الحصههود علههى الجنسهه ة بسههةب ال

الضاروم ملا خصد رعناءه معنى مخالف للمعنى الذي قصده الم رع مو ملا خصد الخنأ  م تنة ق 

 الضاروم على الوقا آ.

 

 الفرع الثاني 

 الحقوق والحريات الفكرية 

يتجسد ماموم الحضو  والحريات الفلرية  م اق الإرسام  م التفل ر واريت  بهالتعة ر عهلا 

خص ة مو خين ة مو س اس ة مو علم ة وب تى وسا ل التعة ر علا الهرمي وعل ه  م لاره سواء  ارت ش

 سوف رةحث  م هذا الفرع اتجاهات مجلس )شورى( الدولة  م العرا  

مارس مجلس شورى الدولة خور ايجابم  م اماية الحضو  والحريات الفلريهة منهذ السهنوات 

 اية التم و رها المجلس  م هذا المجاد. ا ولى لن أت  و  ما يلم استعراض  برز اتجاهات الحم

 حق التعليم:  -1

رذا  ام التعل   اق للفرخ  أم  وا د التمتآ بهذا الحهق ض تضتصهر علهى الفهرخ وررمها تتعهدى رلهى 

المجتمآ  ل  ا ث يساه  التعل    م تنور المجتمآ ورق   وعند بحةنا لدور مجلهس شهورى الدولهة 

ةاينهة للمجلهس  هم ههذا المجهاد ا هث مم المجلهس ومنهذ ال ههور  م هذا المجاد وخدرا اتجاههات مت

ا ولى لت ل ل محلمة الضااء الإخاري اتج  رلى اماية هذا الحق للن  اصهندا بنصهوص قارور هة 

تمنآ المحا   ملا سماع الدعوى على وزارتم التعل   العالم والةحث العلمم والترب ة التم تضاا ملا 

اضرتضاد مو اضمتحارات مو العضوبات وللهلا  هام هنها  اتجهاه قهوي مهلا النلةة   ما يتعلق بالضةود مو 

محلمة الضاهاء الإخاري بهر م ههذه النصهوص وخهاء  هم ماهد مالامهها ]ممها خ هآ و  هل المهدعى 

عل   ملا مم المحا   ممنوعة ملا سماع الدعاوى التم تضاا على الجامعة   ما يتعلق بالعضوبات التم 

 ر وارخ  م ت ل ل محلمة الضااء الإخاري ت  بعد ذل ... ولما تضهدا تفرض على النلةة....  أر   

تضههرر رل ههاء اللتههاب المههرق ...... والمههؤرب والضاكههم بتههرق لا ق ههد النالههب المههدعم والسههماف لهه  

  ورحلا رسجل اعتفازرا ورشاختنا بهذا اضختههاخ (30)بمواصلة خراست   م المعهد الفنم  م الةصرة[

 د لدور المحلمة  م اماية مةدم الم روع ة ملا خهصد التحضهق مهلا  هوم ملا المحلمة ا ث مر  تأ 
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الضرارات الإخارية منابضة للضاروم لللا ا مر المؤسف مم تعوخ اله ئهة العامهة للمجلهس رلهى تنة هق 

ا ث خاء بحل  لها ]وا ث مم الفضرة )م( مهلا  2008سنة وتحديداا  م عاا  18تل  النصوص بعد 

ض تسمآ المحا   الهدعاوى التهم  1988لسنة  40زارة التعل   العالم رق  ( ملا قاروم و38الماخة )

تضاا على الوزارة مو الجامعة مو اله ئة مو المعهد........ مما تلوم خعوى المم ف خار  اختصاص 

  ومها يهدعو للده هة  هم ههذا الحله  صهدوره بعهد رفهاذ خسهتور العهرا  لعههاا (31)مجلهس اضراهةاو[

( منهه  علههى عههدا خههواز تحصهه لا مي قههرار مههلا النعههلا  ل ههف 100خة )الههذي رههص  ههم المهها 2005

يستض   ممهر الحضهو  والحريهات  هم ظهل رصهوص قارور هة تمنهآ المحها   مهلا ر هر عهدخ  ة هر مهلا 

الضرارات الإخارية وميلا اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة ملا النص الدسهتوري الهذي يلفهل اهق 

 التضاكم. 

   ذهةت محلمة الضااء الإخاري رلهى تضريهر رجهاف والهب و م قا ة مخرى تتعلق بحق التعل

ملا مرالة رلى مخرى وخاء  م المها ]وا ث تة لا مهلا وقها آ الهدعوى عهدا وخهوخ رهص قهارورم 

يحل  الموكوع  لم ا مهر يفهرض علهى المحلمهة اضسهتدضد بضواعهد العدالهة مهلا خههة وبالمةهاخ  

ا ملا وث ضة خرخات النالهب مره  العامة للن اا الضارورم ملا خهة مخرى  ملا ا ث العد الة يتاح خل ا

مجتهد  م خروس  وتلاخ تةلهغ خرخاته  معهدد الإعفهاء العهاا ولهوض التصعهب الم هار رل ه  مهلا رخارة 

المدرسة لمهنح  رصهة تأخيهة اضمتحهام النهها م وللهام رجااه  مؤ هداا وبالتهالم  هأم تحم له  خريهرة 

    م المخالفة ومم التصعب الحاصل  م خرخت  عمل ال  ر ممر   ر مضةود وا ث ل  يةةت اشترا

لدرس الترب ة الفن ة ل  يللا ل  يد     وا هث مم عهدا تأخيهة اضمتحهام النهها م يرخهآ لسهةب خهار  

علا رراخت  بعد اعتماخه علهى الإعفهاء العهاا الهذي تضهرر له  مهلا رخارة المدرسهة  عل ه   هلم اعتةهاره 

ا ممر   ر مضةود ملا ا ث العدالة وم لا خههة مخهرى  هلم الضهود بعلهس ذله  يتنهاقم والمةهدم راسةا

ا بمةابهة عضوبهة..... ولمها  الدستوري الضا ل ب خص ة العضوبة رذا صح الضود بأم قرار اعتةاره راسةا

تضههدا قههررت المحلمههة الحلهه  بلل ههاء قههرار المههدعى عل هه  وزيههر الترب ههة ركهها ة لوظ فتهه  واعتةههار 

توسط رلى الصف الةالث المتوسط وله  اهق اضسهتمرار النالب المدعم راخح ملا الصف الةارم الم

  (33)  وقد صد  قرار المحلمة مهلا قةهل اله ئهة العامهة لمجلهس شهورى الدولهة(32) م الدراسة    [

مم اتجاه مجلس شورى الدولهة رلهى اضسهتناخ رلهى قواعهد العدالهة والمةهاخ  العامهة للضهاروم  هم ظهل 

لهه   مههلا خههراء اعتههداء السههلنات الإخاريههة عل هه    ههاب الههنص الضههارورم مههلا مخههل امايههة اههق التع

بضرارات رخارية متعسفة يعد ملا السوابق الضاا  ة للمجلس التم يستحق عل   الةناء  وم مم تهدخل 

ا رت جة تصعب  ا كد قرار رخاري باعتةار والب متفو  راسةا المجلس لحماية اق التعل    ام ااسما

ارة المدرسة ا ث استند المجلس رلهى مةهدم خسهتوري ههو بالدرخات ض يد ل      وثةت مر  ت  ملا رخ

 مةدم شخص ة العضوبة. 
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ا تتعلق بحق التعل   مقر مجلس شورى الدولة بأم منح الموظف  و م قا ة مخرى اديةة رسة ا

رخهازة خراسهه ة لإ مهاد خراسههت  يعهد سههلنة تضديريهة لههلإخارة وللنه  ر هه  ذله  مخاههآ ههذه السههلنة 

ملا عدا التعسف باستعماد السلنة التضديرية وخاء  م ماد قرارات اله ئة  التضديرية لرقابت  للتحضق

العامة للمجلس ]للوزير المختص منح الموظف الذي م مل سهنت لا  هم خدمهة وظ ف هة  عل هة رخهازة 

خراس ة ومم  ام ذل  سلنة تضديريهة لهلإخارة رض مرهها مض هدة بعهدا التعسهف  وا هث مم ر هم مهنح 

ر لاسههةاب عههدا شههرو مم يلههوم موكههوع الدراسههة للمدع ههة ذا عصقههة الإخههازة قههد خههاء بههدوم ذ هه

( مهلا المهاخة 5بواخةات الوظ فة  لام المضتاى تلل ف المدع هة مهلء التعههد الهذي موخةته  الفضهرة )

خمسوم ملا قاروم الخدمة المدر ة وا ث مم خا رة المدع ة ر ات منح المدع ة الإخازة الدراس ة 

  وارتههت اله ئهة العامهة رلهى تصهديق اله  (34)قهد خارةهت الصهواب[ خوم مم تلتفت رلى ذل   تلوم

مجلههس اضراههةاو العههاا الضاكههم بههللفاا المههدعى عل هه  ركهها ة لوظ فتهه  يمههنح المدع ههة الإخههازة 

  مم اتجاه مجلس شورى الدولة ىرف الذ ر يضوا على مةهدم رخاهاع السهلنة التضديريهة (35)الدراس ة

ا للضاروم الهذي منحهها وللتحضهق مهلا عهدا للإخارة لرقابة الضااء الإخاري لل تحضق ملا ممارستها وةضا

التعسههف باسههتعمالها  م الإخارة قههد تلتههفا بههالنص الضههارورم الههذي منحههها سههلنة تضديريههة للههلا قههد 

 تتعسف باستعماد هذه السلنة. 

 حرية النشر والإعلام:  -2

ه  بنضل ا  لهار وتهداولها تعد ارية الن ر والإعصا واادة ملا مه  الحريات الفلرية  ورها تس

 ههم المجتمههآ ا مههر الههذي يسههه  بعمل ههة الت ذيههة الفلريههة للمجتمههآ وبالتههالم  ههام تض  ههد هههذه الحريههة 

وارتها ها ملا قةل الإخارة ل  مرخوخ سلةم للفرخ والمجتمهآ  هم ذات الوقهت لهذل   هأم خور الضاهاء 

 يات ا خرى ب لل عاا.الإخاري ض  نى عن  لحماية هذه الحرية ب لل خاص وسا ر الحر

ورجهد مم مجلههس شهورى الدولههة اتجه  رلههى امايهة هههذه الحريهة مههلا خهصد ر اهه  ق ههاا وزارة 

الةضا ة وب لل منفرخ يمنآ ر ر المؤلفات على اختصف مرواعها خوم مم يةةت مم لهذا المنآ مسهةاب 

 خدية تةرره. 

منههآ ر ههر اللتههاب  ولههذل  مقههدمت محلمههة الضاههاء الإخاري علههى رصههدار الهه  مل ههت بهه  ممههر

  ولعهدا قناعهة وزيهر (36)الموسوا )ا خيام والمعتضدات وخهفاء الةهواب والعضهاب  هم الح هاة الهدر ا(

الةضا ة بالضرار باخر للنعلا ب  تم  فاا مماا اله ئة العامة التم خاء بضرارهها مها يلهم ]مم المهدعم قهدا 

علهى ر هر رض مم الهوزارة له  توا هق  مسوخة  تاب .... رلى وزارة الةضا ة والإعهصا ل هرض الموا ضهة

على ذل  بسةب المصا ات التم مبداها الخة ر الذي عركت عل   مسوخة اللتهاب.... لهذل  ولةهت 

محلمة الضااء الإخاري ملا وزارة ا وقاف وال ؤوم الدين ة ترش ح ثصثهة مهلا الخةهراء مهلا الةضهاة 

سصم ة.... الهذيلا ب نهوا  هم تضريهره  المضهدا رلهى المحلمهة بهأم اللتهاب )مف هد المختص لا بالعلوا الإ
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للضراء ومر  يحذر المجتمآ ملا  ا لة ارتلاب الموبضات مو مخالفة شرع الله ومر  ل س     ما يتضاوآ 

مآ مةدم السصمة الفلرية....( وا ث مم للمحلمة مم تستع لا برمي الخةراء....  ما لها مم تتخذ مهلا 

ا ويتفق رم ا للحل .... لذل  يلوم اضستنةاو الذي توصلت رل   محلمة الموكوع سا  ا ي الخة ر سةةا

ا[  .(37)مآ ا صود المضرر قارورا

مم اتجاه مجلس شهورى الدولهة  هم ر اه  منهآ ر هر المؤلهف مهلا وزارة الةضا هة اسهتناخاا رلهى 

 هر ذلهه  سهوف يههؤخي رلههى رمي خة هر يعمههل  هم ذات الههوزارة  هام اتجههاه مو ههق  هوم مم الضههود ب 

ارتها  خن ر للحضو  والحريات ويجعلها تحت تصرف موظف  م وزارة الةضا ة قد ض يلوم على 

خرخههة علم ههة مناسههةة تسههمح لهه  بتض هه   المؤلههف ب ههلل موكههوعم لههذل  ذهههب المجلههس رلههى ولههب 

ترش ح ثصث خةراء مختصه لا مهلا وزارة ا وقهاف مهلا مخهل التحضهق مهلا صهصا ة اللتهاب للن هر 

 وهذا اتجاه يستحق الةناء. 

 الحقوق السياسية:  -3

مم خم آ الحضو  والحريات الفلرية يمللا رخها رلى ارية التعة ر علا الرمي ورذ  هام الهرمي 

المراخ التعة هر عنه  ههو رمي س اسهم  هأم التعة هر عنه  يلهوم بنهر  مختلفهة مهلا مهمهها اضرتخهاب 

اهم امايهة وسها ل ممارسهة ههذه الحضهو  وقهدر والترش ح ولذل   أم اماية الحضهو  الس اسه ة تضت

لمجلس شورى الدولة التدخل لحماية اق اضرتخاب ملا تدخل الإخارة واضعتهداء عل ه  و هم قاه ة 

اديةة تتلخص وقا عها  م مم مجلس محا  ة ر نوى مصدر قرار متاملا وكآ ىل هة لترشه ح مهلا 

تت  راالة مكهاب ر ثهصث مرشهح لا  ي  ل منصب ر  س الوادة الإخارية  م الضااء مو الناا ة بأم

مههلا الحاصههل لا علههى معلههى ا صههوات مههلا مجلههس الناا ههة مو الضاههاء ضخت ههار ماههده  مههلا مجلههس 

المحا  ة  ش اد المنصب وللوم المهدعم ماهد المرشهح لا ل ه ل منصهب مهدير راا هة التهل بهاخر 

ا خهاء   ه  ]له  ت جهد المحلمهة قهرار للنعلا بالضرار مما محلمة الضااء الإخاري التهم مصهدرت المها

صاخر ملا مجلس راا ة التل بارتخاب المدعم مديراا لناا ة التل بل توخد توص ة وارخة  هم  تهاب 

ضخت اره لإش اد هذا المنصهب ض يملهلا مم ترقهى التوصه ة  6/7/2010 م  788المجلس المرق  

ا ومم الم هرع قهد اشهترو مم يلهوم اض خت هار رلى محار ارتخاب لمنصب مهدير الناا هة خصوصها

علا وريق اضرتخاب وبا  لة ة المنلضة لعهدخ ا عاهاء وعل ه  تضهرر باضتفها  الحله  بلل هاء قهرار 

  بمها مم (39)  وقد صد  الضرار تم  فاا ملا قةل المحلمة اضتحاخية العل ها(38)مجلس محا  ة ر نوى[

 ههأم رصههدار الم هرع العراقههم اهدخ ىل ههة اضرتخهاب مههلا قةههل مجلهس الناا ههة ضخت هار مههدير الناا هة 

مجلههس المحا  ههة قههرار بت   ههر هههذه الآل ههة يمةههل اعتههداء علههى الحضههو  الس اسهه ة  عاههاء مجلههس 

الناا ة باخت ار مدير الناا ة باضرتخاب ولهذل   هأم اتجهاه محلمهة الضاهاء الإخاري  هم ههذا ال هأم 

مم مضةود  لللا ررى مره   هام علهى المحلمهة قةهل مم تسهةب قرارهها بنصهوص قهاروم المحا  هات 
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تسند المها رلى النص الدستوري الذي  فل للعراق  لا اضوقه  الس اس ة باضرتخاب والترش ح  وم 

 مم الدستور هو معضل الحضو  والحريات العامة. 

 

  الثالثالمطلب 

 الأحكام القضائية المتعلقة بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية 

ضاههها  ة للحضهههو  والحريهههات اضقتصهههاخية رةحهههث  هههم ههههذا المنلهههب  هههم مسهههال ب الحمايهههة ال

 واضختماع ة التم مرتهجها مجلس شورى الدولة  م العرا . 

مههلا خههصد اضوههصع علههى ا الههاا الضاهها  ة الصههاخرة عههلا الضاههاء الإخاري ب ههأم الحضههو   

 والحريات اضقتصاخية واضختماع ة. 

 وعل   سوف رضس  هذا المنلب على  رع لا و ما يلم: 

 : الحضو  والحريات اضقتصاخية. الفرع ا ود

 الفرع الةارم: الحضو  والحريات اضختماع ة. 

 

 الفرع الأول 

 الحقوق والحريات الاقتصادية

مم الحضو  والحريهات اضقتصهاخية تاه   هل مهلا الحهق بالملل هة ومها يتفهرع عنه  مهلا اريهة  

ناعة  عل   سنةحث  هم تصرف المال   م ملل  والحق  م العدالة الارية ة وارية التجارة والص

 اتجاهات الضااء الإخاري  م العرا   م اماية الحضو  والحريات اضقتصاخية مرفة الذ ر. 

سوف رستعرض  م مخراه مبرز اتجاهات مجلس شورى الدولة  م امايهة الحضهو  والحريهات 

 اضقتصاخية. 

 حق الملكية:   -1

 م مره  اسهتناع مم يمهد رقابته  علهى يتم ف اتجاه مجلس شورى الدولة  م اماية اق الملل ة 

م روع ة الضرارات الإخاريهة التهم تمهس اهق الملل هة  هم ذاته  مو  هم عناصهره الجوهريهة  ضهدرة 

المال  على التصرف بملل  مو است صل  بلا ة وسا ل اضست صد الم روعة وقد اتج  المجلس رلهى 

 ههام ال ههرض المن ههوخ مههلا الضههرار  رقههرار عههدا م ههروع ة الضههرار الإخاري المض ههد لحههق الملل ههة رذا

 رض س اسم مو افبم  ا ث قات محلمة الضااء الإخاري  م العهرا  بلل هاء الضهرار الإخاري 

الصاخر ملا خهاز اضستخةارات بحجف ا مواد المنضولة و  ر المنضولهة للمهدع لا وقهد خهاء بهالحل  

و ل ه    هر مهدين لا  ي ]بعد مم اتاح للمحلمة مم قرار الحجف قهد وكهآ  سهةاب س اسه ة ومم م

خهة وررما يض مام  م الممللة المتحدة )لندم( ولفترة وويلة ول  يعوخا رلهى العهرا  ومعلهوا مم مهلا 
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يض   خار  الضنر لفترة وويلة وبصورة خا مة  ام الن اا السابق يعتةره ملا المعاركة ومم خهاز 

المهدعى م هاخ مره  ض يعله  سهةب اضستخةارات ض ياآ رشارة الحجف رض  سةاب س اس ة ومم و  هل 

 .(40)ريضاع الحجف وما رذا  ام المدع ام مدين لا ملا عدم [

يتة لا لنا مم اتجاه مجلس شورى الدولة  م الضرار معصه ارصرف رلى اعتةار الضهرار الإخاري 

الصاخرة ملا خهاز اضستخةارات بمةابة استخداا للسلنة لتحض هق  ايهة س اسه ة وههذا يعهد ارحهراف 

خداا السههلنة وخههرو  علههى مةههدم الم ههروع ة واعتههداء خن ههر علههى اههق الملل ههة الخاصههة  ههم اسههت

 الملفود  م خم آ الدسات ر العراق ة المتعاقةة ولذل  اسلا  عل عندما تصدى ل  بالإل اء. 

و ههم قاهه ة مخههرى تتعلههق بحههق الملل ههة تههتلخص وقا عههها  ههم رصههدار ر هه س الههوزراء قههراراا 

نضديهة الموخهوخة مو التهم صهر ت علهى خامعهة الإمهاا الصهاخ  ا هل هة باعتةار ا صود الع ن ة وال

ا ملا خيوام الوقف ال  عم رلى خهة خ رية ا مر الذي خ آ الديوام رلى الهت ل  مهلا الضهرار ثه   تةرعا

ا رل هاءه وخهاء  هم اله  المحلمهة مها يهأتم ]ا هث مم  النعلا ب  ممهاا محلمهة الضاهاء الإخاري والةها

ا( مهلا ( مهلا الضهرار 2الفضرة ) ا تتعلهق بنهفع الملل هة وا هث مم الةنهد )ثار ها المهذ ور تاهمنت مالامها

( مهلا الدسهتور تهنص علهى ]ض يجهوز رهفع الملل هة رض   هراض المنفعهة العامهة مضابهل 23الماخة )

( 41( مهلا الضهاروم المهدرم العراقهم رقه  )105تعويم عاخد وين   ذل  بضاروم[  مها مم المهاخة )

يجهوز مم يحهرا ماهد مهلا ملله  رض  هم ا اهواد التهم قررهها الضهاروم  رصت على ]ض 1950لسنة 

ا[ وا هث مم الفضهرة المهذ ورة  وبالنريضة التم رسمها ويلوم ذل  لضاء تعويم عاخد يد آ ل  مضدما

رصت على رهفع ملل هة المهدعم لاصهود الع ن هة والنضديهة الموخهوخة مو التهم صهر ت واعتةارهها 

ا رلى خامعة الإماا الصا ا لضهاروم الجامعهات تةرعا خ  )ع( التم مصهةحت خههة خاصهة مؤسسهة و ضها

ول  يد آ تعويم علا هذه ا صود  مها مم رهفع الملل هة  1996( لسنة 13واللل ات ا هل ة رق  )

( منهه  لمخالفتههها 2له  يلههلا للمصههلحة العامهة ولمهها تضههدا مههلا مسهةاب قههرر باضتفهها .... رل هاء الفضههرة )

 .(41)الدستور والضاروم[

لنها مههلا ههذا الحله  مم محلمههة الضاهاء الإخاري اعتةهرت قههرار ر ه س مجلهس الههوزراء يتةه لا 

بمةابة رفع ملل ة وبالتالم  أرها عاخت رلى التن    الدستوري لنفع الملل ة الهذي اشهترو مم يلهوم 

النفع لمضتا ات المصلحة العامة وهذا ما ل  يتحضق  م الضرار موكوع الدعوى  وم مم الجامعة 

اصة ض تعوخ للضناع العاا  اصا علا عدا وخوخ مي تعويم لديوام الوقف ال ه عم هم مؤسسة خ

علا ممص   الع ن ة والنضدية المنفوعة واتجاه المحلمة يستحق الةنهاء  وره  يرسهب مةهدم عهدا خهواز 

 رفع الملل ة ل  ر اعتةارات المنفعة العامة وخوم تعويم عاخد. 

ا  هم مجهاد امايهة اهق و م قا ة مخهرى مقهرت المحلمهة الإخاريهة ا لعل ها العراق هة مةهدم هامها

ا وبالتالم يض د المال  بالتصرف ب  رض بضرار ملا وزير السه ااة  الملل ة وهو مم العضار ض يعد تراث ا
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ا ور هر ذله   هم الجريهدة  والآثار مستو م لل لل ة التم تنلةها الضاروم  م رعصم مم عضار ما تراث ا

التسج ل العضاري يلوم اجة على اللا ة وبخص ه  ض يجهوز تض  هد  الرسم ة بعد تأش رة  م سجصت

ا ا ههث وعههلا مههواولا ممههاا الضاههاء الإخاري بممارعههة وزيههر  اههق الملل ههة بحجههة  ههوم العضههار تراث هها

ا وخههاء  ههم الهه   السهه ااة والآثههار مههلا منحهه  رخههازة بنههاء علههى العضههار العا ههد لهه  بحجههة  ورهه  تراث هها

تم ]وا ث مم المحلمة رخعت رلى اكةارة العضار  م خا رة التسهج ل المحلمة الإخارية العل ا ما يأ

ا وله  توكهآ عل ه  رشهارة عهدا تصهرف ممها  العضاري  م اضع م ة ووخد مم العضار ل  يسجل تراثا

يعنهم تخلهف ال هلل ة التهم موخهب الضهاروم وخوخههها لإثةهات الصهفة التراث هة للعضهار  مها يصاههظ مم 

تمللا ال خص المعتاخ ملا العل  بأر  تراثم  ذل   م العضار مهؤخر  ال روف التم تتعلق بالعضار ض

لل  ر لفترة وويلة ويد آ الماله  عنه  كهريةة عضهار اسهب المسهتندات المةهرزة  هم الهدعوى ب نمها 

العضار التراثم معفم ملا كريةة العضار  ذل  ر هراز العضهار رلهى قنعته لا خوم ممارعهة مهلا الهدوا ر 

..... لما تضدا ملا مسةاب  لم ممارعة المدعى عل    هم مهنح المهدعم رخهازة المع نة مةل ممارة ب داخ 

 . (42)الةناء.... ض سند لها ملا الضاروم[

صدر هذا الحل   م السنة ا ولى ملا عمر المحلمهة الإخاريهة العل ها وههو ماهد مهه  الضهرارات 

 هم امايهة الحضهو  المتم فة  م مجاد اماية الحضهو  الحريهات العامهة ورأمهل مم تسهتمر المحلمهة 

 والحريات وبوت رة متصاعدة. 

 حرية التجارة والصناعة:  -2

تةاينههت اتجاهههات مجلههس شههورى الدولههة الضاهها  ة  ههم امايههة اريههة الصههناعة والتجههارة بهه لا 

 قرارات خريئة ومؤثرة كمنت التمتآ بهذه الحرية وب لا قرارات مقل خرمة. 

وع ة الضهرارات الإخاريهة التهم تصهدرها  ملا خصد رقابة محلمة الضااء الإخاري علهى م هر

خوا ههر الدولههة  ههم روههار تن هه   مفايههدات علن ههة مو مناقصههات مرسههت مةههدم مههه  هههو اههق خم ههآ 

المواون لا باضشهترا  بههذه المفايهدات والمناقصهات كهملا رخهراءات تنا سه ة عاخلهة وعهدا خهواز 

له  لمحلمهة الضاهاء ارمام ماد المواون لا مهلا ممارسهة اضه   هم العمهل التجهاري  ا هث خهاء بح

الإخاري ]وا ههث رم المحلمههة تجههد مم مههلا اههق المههواولا ممارسههة العمههل التجههاري بلا ههة السههةل 

الضارور ههة المتااههة والم ههروعة ومم هههذا الحههق مههلا الحضههو  ا ساسهه ة المضههررة بموخههب الضههاروم 

ضهاروم  والدستور وض يمللا  ي خهة رخارية اجة  علا المواولا رض بموخب النر  التم رسمها ال

لذا  لم ق اا خا رة المدعى عل   يمنآ المدع لا ملا اضشهترا   هم المفايهدة  لرهها تعتةهر متعسهفة   ه  

ا بع ههب التعسههف ا مههر الههذي يوخههب رل ههاؤه[   مم منههآ مي مههواولا مههلا (43)ويلههوم ممرههها م ههوبا

لمنهآ يعهد اضشترا  بمفايدة مو مناقصة متى ما تو رت     ال روو الضارور ة لصشترا    هلم ههذا ا
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  ر م روع ويخل بحرية ممارسة العمهل التجهاري وههذا ههو اضتجهاه المسهتضر  هم قاهاء مجلهس 

 تتعلق بالمفايدات والمناقصات.  (44)شورى الدولة  م هذه الضا ة و م قاايا مخرى مماثلة

و م قا ة مخرى مقرت محلمة الضااء الإخاري مةدم عدا خواز استخداا صصا ات كةن ة 

ت مال ة  م تله  الصهصا ات له  تمهنح لهلإخارة لتحض هق ههذه ال ايهات وتهتلخص وقها آ لتحض ق  ايا

الضا ة  م مم ممارهة ب هداخ اسهتخدمت صهصا اتها  هم ر هص  ملتهب تجهاري للمضهاوضت الإر ها  ة 

على مساس مم صااب الملتب مرتةط معها بتعهدات تن  ف شوارع ول  يلتهفا ب هروو المضاولهة  

لتأم نات وقدا صهل لا بهالمةلغ تةه لا عهدا وخهوخ رصه د للو هاء بهمها وخهاء  هم ا ث ل  يسدخ مةلغ ا

الهه  محلمههة الضاههاء الإخاري ]رم قههرار ال لههق قههد خههاء علههى ملتههب المههدعم المسههت ل للمضههاوضت 

الإر ا  ة ض عصقة ل  بموكوع التعهد الذي التهفا بموخةه  المهدعم تجهاه المهدعى عل ه    هراض 

م بتسديد التأم نات بصل لا ض يضابلهما رص د للو اء  لم الحالة الضارور ة مخرى مما ب أم ق اا المدع

السل مة تضتام تحريه  ال هلوى الجفا  هة كهد عهلا ههذا الفعهل المخهالف للضهاروم ض رصهدار قهرار 

ب لق الملتهب  م ذله  ي هلل تجهاوزاا ضختصاصه  وخخوله  كهملا اختصهاص الضاهاء وا هث مم 

مكرار ماخية علهى و هق مها خهاء بتضريهر الخةهراء ممها يسهتوخب  لق الملتب.... قد سةب للمدعم 

التعويم وا ث يجوز للمحلمة مم تتخذ ملا خةرة الخة هر سهةب لحلمهها عل ه   ولمها تضهدا قهررت 

المحلمة الحل  بلل هاء الضهرار الإخاري المنعهوم به  ورلهفاا المهدعى عل ه  ركها ة لوظ فته  بتأخيته  

د ميدت اله ئة العامة لمجلس شورى الدولهة الحله  وقهررت   وق(45)للمدعم مةلغ التعويم المضدر[

  و هم قاه ة مخهرى تتعلهق بحريهة الصهناعة مقهر مجلهس (46)رخ النعلا التم  في وتصهديق الحله 

شورى الدولة مةدم هاا يمةل توخه   م هذا الجارب وههو مم رقامهة المصهارآ والمن هلت الصهناع ة 

ة الإخهراءات ا صهول ة والموا ضهات المنلوبهة  هلم رذا ما ت  و هق ال هروو الضارور هة واسهتو ى  ا ه

الإخارة ض تمل  منآ ممارسهة ههذا الن هاو بحجهة مره  مصهدر رزعها  للسهلام ويهؤثر علهى السهل نة 

العامة وتتلخص وقا آ الضا ة  م رصدار محا ظ ر نوى قرار ب لق معمل لصناعة المؤرة ال ذا  هة 

   ا ساسههم للةلديههة  ورهه  م هه د  ههم مننضههة بحجههة مم المعمههل م هه د تجههاوز ب ههلل يخههالف التصههم

مخصصة للسللا ومر  مصةح مصدر رزعا  وعندها لجأ صااب المعمل لمحلمة الضااء الإخاري 

  ا مههر الههذي خ ههآ صههااب (47)بهالنعلا بههالضرار للههلا المحلمههة رخت النعههلا وميههدت قههرار المحهها ظ

م رضاهت قهرار محلمهة الضاهاء المعمل لتم  ف الضرار لدى اله ئة العامة لمجلس شهورى الدولهة الته

الإخاري وذهةت رلى ]رم قرار ال لهق   هر م هروع ومخهالف للضهاروم وواخهب الإل هاء  وذله   م 

المههدعم قههدا مهها يةةههت اصههول  علههى موا ضههة الةلديههة والجهههات الرسههم ة  ههم المحا  ههة ومم العضههار 

ازة ممارسهة المست ل   راض المعمل قد صحح خنس  بموخب السند العضهاري وااصهل علهى رخه

المهنههة مههلا بلديههة المننضههة وعلههى الإخههازة الصههح ة مههلا مديريههة المر ههف الصههحم  ههم المننضههة 
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  بما مم المدعم قهدا الة ارهات اللا  هة (48)المتامنة الموا ضة على  تح المعمل ملا الناا ة الصح ة[

ل   ههلم علههى رثةههات تههوا ر خم ههآ ال ههروو الضارور ههة  ههم المعمههل والصزمههة لممارسههة المهنههة  ولههذ

محلمة الضااء الإخاري ل  تللا مو ضة برخ النعلا  م قرار ال لهق ي هلل اعتهداء علهى اهق يحم ه  

الضاروم  م الموا ضات الصاخرة بضرارات رخارية موا ضهة للضهاروم تصهةح مصهدر للم هروع ة يجهب 

مهنح على الإخارة ااترام  ضس ما مر  ل  يةةت ارتلاب صااب المعمل مخالفات تتنا ى مآ شهروو 

 الإخازة لذل  رحلا رؤيد موقف اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة. 

 

 الحق في العدالة الضريبية:  -3

مم مههلا مضتاهه ات تحض ههق مةههدم العدالههة الاههرية ة مم ض يههت   ههرض مي كههرا ب مو رسههوا مو 

خةايتهما مو الإعفاء منهما خوم وخوخ رص قهارورم صهاخر مهلا السهلنة الت هريع ة المختصهة بهذل  

عل    أم قااء مجلس شورى الدولة مستضر علهى عهدا م هروع ة ق هاا الإخارة بفهرض كهرا ب و

مو رسوا ومم موقف المجلس ههو اضتجهاه رحهو رل هاء مي قهرار رخاري مهلا ههذا الضة هل و هم قاه ة 

تههتلخص وقا عههها  ههم امتنههاع مههدير التسههج ل العضههاري عههلا رعههاخة التسههج ل العضههار الموهههوب بأسهه  

در قرار قاا م بفسب عضد الهةة الواقآ علهى العضهار رض بعهد خ هآ رسه  التسهج ل الواهب بعد مم ص

 امصا  نعلا الواهب بهذا الضرار مماا محلمة الضااء الإخاري التم ذهةت رلهى ]وممها يتضهدا يتاهح 

ا   هها ولعهدا  ا مم معاملة التسهج ل العضهاري الخاصهة بالمهدعم معاملهة  سهب هةهة وله س رخوعها خل ا

على است فاء رس  علا تسج ل معاملة  1981لسنة  114اروم الرسوا العدل ة رق  وخوخ رص  م ق

 سب الهةة وا ث مم رس  التسج ل هو ملا قة ل الاهريةة التهم ض يجهوز  ركهها رض بهنص  ا هث 

( ملا الدستور النا ذ )ض تفرض الارا ب المال ة وض تعدد وض تجةى رض بضاروم( 35رصت الماخة )

الإخاري المنعههوم   هه  قههد صههدر بخههصف ذلهه  عل هه  قههررت المحلمههة الحلهه  ولمهها  ههام الضههرار 

  وهههذا هههو موقههف الضاههاء الإخاري  ههم العههرا  مههلا مةههدم العدالههة الاههرية ة ا ههث مم (49)بلل ا هه [

الضاروم الذي يفرض الاريةة يتس  بالعموم ة والتجرخ ا مر الذي يحضق العدالة  م توزيآ ا عةاء 

خاري الذي يتم ف بلور  يخاوب ااضت  رخية لذل  رجد مم السماف للإخارة العامة بعلس الضرار الإ

ا رلى ارتها  مةدم العدالة الارية ة.   بفرض كرا ب مو رسوا س ؤخي اتما
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 الفرع الثاني 

 الحقوق والحريات الاجتماعية 

رصاههظ مم هههذه الحضههو  والحريههات  ههم اتسههاع مسههتمر رت جههة ازخيههاخ تههدخل الدولههة  ههم خم ههآ 

جاضت ضس ما المجاد اضقتصاخي  لم متنلةات التنم ة  ركت على الدولة تو  ر العمهل الص هق الم

للل قاخر عل   ملا مخهل محاربهة الةنالهة ومم تهدخل الدولهة  هم مجهاد اهق العمهل مخى رلهى  هرض 

التفامات على مصحاب ا عماد مةل تحديد الحد ا خرهى لاخهور وتن ه   ظهروف العمهل المص مهة 

ق العمههاد بالإكههراب لتحض ههق منههالةه  الم ههروعة وكههمام اضههه   ههم ت ههل ل رضابههات وكههمام اهه

العماد ملا مخل التعة ر علا ىرا هه    مها يخهص العمهل بلا هة وسها ل التعة هر المتااهة للهلا الحضهو  

اضختماع ة ض تضتصر علهى تهو  ر العمهل للضهاخر عل ه   ضهط  وررمها متنلةهات التاهاملا اضختمهاعم 

تو  ر كمام اختماعم لملا ض يضدر علهى العمهل مهلا مخهل تأم نه  مهلا مخهاور  ركت على الدولة 

المههرض والعجههف وال هه خوخة والت ههرخ  وعل هه  سههوف رةحههث  ههم اتجاهههات الضاههاء الإخاري  ههم 

 العرا    م اماية الحضو  والحريات اضختماع ة. 

ة علهى رستعرض  م مخراه مبهرز اتجاههات المجلهس  هم امايهة الحضهو  والحريهات اضختماع ه

 الر   ملا قلة ا الاا  م هذا المجاد: 

 حق العمل:  -1

ملا مضتا ات تو  ر اق العمل مم ض يجةر شخص علهى العمهل خوم ر ةته  و هذل  ض يحهرا 

 رخ ملا ممارسة مي عمل والما تو رت ب  ال روو الضارور ة للممارسة وهذا اضتجاه  هام مهلا مود 

 هم امايههة اهق العمههل  ا هث قاههت اله ئهة العامههة اضتجاههات التههم سهللها مجلههس شهورى الدولههة 

  بههللفاا المدع ههة ب لههق ع اختههها (50)لمجلههس شههورى الدولههة بههنضم الهه  محلمههة الضاههاء الإخاري

ومنعها ملا ممارسة المهنة ورلفامها بالعوخة للوظ فة  م وزارة الصحة وخاء  م الحله  ]مم قهرار 

ا  ما خاء بضر ا ول س وقت ا ار المحلمة ويلوم بهذا الوصف قد مرههى العصقهة الفصل يعد قراراا رها  ا

الوظ ف ة ب لا المم فة ووزارة الصحة وبالتالم ل س لوزارة الصحة رلفامها بعد مم مصةحت خار  

رنهها  الوظ فههة بههالعوخة ومم الضههرار الصههاخر بههذل    هه  تعسههف  ههم اسههتعماد السههلنة  مهها رم قههرار 

تمدت  المحلمة  م رصدار قرارها برخ الهدعوى التم اع 1980لسنة  700مجلس ق اخة الةورة رق  

ض يننةق على االة المم فة  ر  يتعلق بالموظف الهذي تهر  العمهل مو اعتةهر مسهتضةصا وله  يلتحهق 

ا للضههرار التم  ههفي مصههدرت محلمههة الضاههاء الإخاري (51)بالعمههل المنضههود مو المنسههب لهه [   ورتةاعهها

ا بلل ههاء الضههرار الصههاخر بلعههاخة المدع ههة  للوظ فههة ورل ههاء قههرار  لههق ع اختههها والسههماف لههها المهها

شهد صدور عدة قرارات تلهفا  1991  ملا الجدير بالذ ر مم العرا  بعد عاا (52)بممارسة المهنة

مصحاب ال هاخات  م التخصصات المهمة بالعمل  م خوا ر الدولة ر   تدرم ا خور ب لل  ة ر 
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لهذي مخى رلهى ارتهها  خن هر لحهق العمهل ومنعه  ملا العمل الحر  هم مجهاضت تخصصهه  ا مهر ا

ور   صرااة الت ريعات  م هذا المجاد رض مم مجلس شورى الدولة اتجه  للتخف هف مهلا ووأتهها 

ا مثهر ر  هره المصهري التهم  وتا ق رنا  تنة ضها قدر الإملهام وههو موقهف يسهتحق الةنهاء مضتف ها

 تةنى ذات اضتجاه. 

عماد بالتعة ر علا ىرا ه  التم تخص العمل بلا ة وملا مستلفمات اق العمل مم يت  السماف لل

وسهها ل التعة ههر مههاخاا مم هههذه الآراء هههم لمصههلحة العمههل ولهه س للمصههلحة ال خصهه ة للههلا عنههدما 

بحةنا  م اتجاه مجلس شورى الدولة  م هذه الحالة وخدرا رم لله ئة العامهة لمجلهس شهورى الدولهة 

ر ة رفهط م سهام السهلم ة التهم  ارهت تههدف رمي ىخر اديث خاء  م قا ة ت اهرة العماد  هم شه

لتحس لا مخاء العمل ومحاربة الفساخ ا مر الذي خ آ رخارة ال ر ة رلى معاقةهة العهامل لا الم هتر  لا 

  ها بعضوبة لفهت ر هر  ا مهر الهذي خ هآ ماهد العهامل لا بال هر ة رلهى النعهلا بالعضوبهة ممهاا مجلهس 

ا بالمصههاخقة ع   وعنههدما وعههلا تم  ههفاا بههالحل  (53)لههى العضوبههةاضراههةاو العههاا الههذي مصههدر المهها

مصدرت اله ئة العامة قراراا خاء     ]مم اهق الت هاهر السهلم ة ورم  هام مهلا الحضهو  التهم  فلهها 

الدستور لللا ل  يتر ها منلضة وررما ق د تن  مهها بضهاروم....  هلذا له  يصهدر الم هرع الضهاروم الهذي 

ارور هة تضهف عنهد اهدوخها اريهة الت هاهر ورم له  تلهلا ين   الت اهر  ص يعنم عدا وخوخ قواعهد ق

موكوع  لهذا ال رض على وخ  التخص ص  ومم روص  اق الت اهر يمس بضدر وا ر المصالح 

( مههلا قههاروم اراههةاو مههوظفم الدولههة... التههم تح ههر علههى 5التههم تحم ههها هههذه الضواعههد  المههاخة )

سهاعات  مو التههاوم   ه ...  مها تعاقهب الموظف اضرضناع علا العمهل مو عهدا اضسهت صد الصهح ح ل

مههلا قههاروم العضوبههات الموظههف الههذي يتههر  عملهه  مو يمتنههآ عههلا واخههب مههلا واخةههات  364المههدة 

وظ فت  رذا  ام ملا شأم ذل  تعن ل المر ق العاا  لذا يلفا اسهتعماد اهق الإكهراب علهى رحهو ض 

واستحصهههاد ا ذم  يتعههارض مهههآ مالهههاا الضههاروم ومهههلا مضتاهههى ذلههه  رخنههار رخارة ال هههر ة بههه 

  -  ورحلا ض رتفق مآ اتجاه مجلس شورى الدولة لاسةاب التال ة:(54)منها[

مم ممارسة الحضو  والحريات الوارخة  هم خسهتور العهرا  ض يتوقهف علهى ت هريآ قهاروم  .م

ين   هذه الممارسة  م هذا يعنم رهدار خهوهر الحهق مو الحريهة بمجهرخ امتنهاع مو تهأخر 

  ريآ الضاروم. السلنة الت ريع ة بت

ا للنها تضف عند   .ب رم الحل  وقآ بتناقم ا ث يضود مم ارية الت اهر ومم ل  تن   ت ريع ا

رصوص قارور ة مخرى ر   رقراره بأم هذه النصهوص له  تلهلا موكهوعة لههذا ال هرض 

 ل ف استنتج المجلهس مم ههذه النصهوص تض هد اريهة الت هاهر ر ه  مم رراخة الم هرع له  

 حرية ملا بع د مو قريب.تنصرف رلى تض د ال
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مم قود المجلس مم اق العماد  م الإكراب يلفا اسهتعمال  بمها ض يتعهارض مهآ الضهاروم  . 

وملا مضتاى ذل  رخنار رخارة ال هر ة واستحصهاد الإذم منهها قهود مهرخوخ  م السهةب 

الر  سم للت اهر والإكراب هو الفساخ الإخاري  م الإخارة  هل يعضل مر  توخهد مي رخارة 

 العال  تمنح رذم بالت اهر كد  ساخها اتى تنلب ملا العامل مخذ الإذم.  م 

ميهما ماق بالحماية الضاا  ة العامل الذي ر آ صهوت  لل هف الفسهاخ  هم المر هق العهاا ما  .خ

 رخارة المر ق المتهمة بالفساخ. 

ر مخ راا مم تسة ب الحل  باعتةارات خواا س ر المر ق العاا تسة ب   ر واقعهم  م التسهت .ه

علههى الفسههاخ ومعاقةههة مههلا سههعى لل ههف  ض يملههلا مم ياههملا لنهها اسههلا سهه ر المر ههق العههاا 

بارت اا وروهراخ وررمها سه ؤخي رلهى اره هار ههذه المرا هق وااهد تلهو الآخهر  م الفسهاخ ى هة 

 تنحف  م خسد هذه الم اريآ اضقتصاخية العامة. 

يتعهارض مهآ الحضهو  ( ملا خستور العرا  على عدا خواز ت هريآ قهاروم 2تنص الماخة ) .و

 والحريات.

 الحق في الضمان الاجتماعي:  -2

يضآ التهفاا علهى عهاتق الدولهة بتهو  ر الاهمام اضختمهاعم وتهأم لا م راخهها كهد المهرض والعجهف 

وال هه خوخة والت ههرخ ومههلا كههملا مهها يههدخل  ههم هههذا المفهههوا كههمام اههد مخرههى للههدخل لاههمام 

ى الدولههة اتجهه  رلههى تأ  ههد التههفاا الدولههة مسههتلفمات المع  ههة الاههرورية  ورجههد مم مجلههس شههور

بتو  ر متنلةات الامام اضختماعم للمواون لا وخاء  م ال  اديث لمحلمة الضااء الإخاري  م 

قا ة تتلخص وقا عها  م تخص ص قنعهة مرض مهلا قةهل لجنهة التخصه ص  هم محا  هة م سهام 

ااد ا ات   رض مم رخراءات لمورث المدع لا  ور  ماد موظفم الدولة ولعدا امتص   مي عضار  م 

التسج ل ل  تت  لو ات  ور ات خا هرة الةلديهة ر مهاد التسهج ل  نعهلا الورثهة ممهاا محلمهة الضاهاء 

قههد  ههر  بهه لا  1971لسههنة  43الإخاري التههم قاههت بهه  ]ا ههث مم قههاروم التسههج ل العضههاري رقهه  

قارور هة  تهنص  هم  التصر ات العضارية وبه لا الحضهو  الملتسهةة بموخهب مالهاا قاها  ة مو موامهر

( من  )ض ينعضد التصرف العضاري رض بالتسج ل  م خا هرة التسهج ل العضهاري(  ممها المهاخة 3الماخة )

( من  ))ض يجوز رخراء التصر ات العضاريهة علهى الحضهو  التهم صهدر بهها اله  قاها م اها ف 4)

لحضههو   ههم السههجل خرخههة الةتههات مو قههرار قههارورم لهه  قههوة الحلهه  الضاهها م رض بعههد تسههج ل تلهه  ا

العضاري((  الضاروم ل  يجعل تسج ل الحضو  الع ن ة الملتسةة بموخب ا الاا الضاا  ة مو ا وامر 

ا للتصهرف  ا ض تساب تل  الحضهو  وررمها خعهل تسهج لها  هم السهجل العضهاري شهروا الضارور ة شروا

لمهدع لا الحهق  هم   ها..... وا ث مم ممر التخص ص هو ممر قارورم ترتب عل   ا تساب مورث ا

ا ورم المهاخة ) ( 30تمل  قنعة ا رض المخصصة ل  وملا ث  ارتضل هذا الحق رلى ورثت  خصوصها
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مههلا الدسههتور رههص علههى )موضا: تلفههل الدولههة للفههرخ ولاسههرة وبخاصههة النفههل والمههرمة الاههمام 

اضختمههاعم والصههحم والمضومههات ا ساسهه ة للعهه ك  ههم ا ههاة  ريمههة تههؤملا لههه  الههدخل المناسههب 

 (والسللا المص  .

 

 الخاتمة

Introduction  

بعد مم مره نا هذا الجهد المتواكآ لفا عل نا مم رسنر ما توصلنا رل   ملا رتا ج وما رهراه مهلا 

ا بمنهج الةحث العلمم.   مضتراات التفاما

 أولا: النتائج: 

( علهى خهواز رر هاء 101رص  هم المهاخة ) 2005ر   مم خستور خمهورية العرا  لعاا  .1

س خولة يختص بوظا ف الضااء الإخاري والإ تهاء والصه ا ة وتمة هل الدولهة وسها ر مجل

 12اله ئات العامة مماا خهات الضااء رض مم هذا المجلس ل  يرى النور بعهد ر ه  مهرور 

سنة على رفاذ الدستور وقد  اخئنا الم رع العراقم بلصدار قاروم التعديل الخامس لضاروم 

( مههلا 101و ههأم مهها رصههت عل هه  المههاخة ) 2013لسههنة  17مجلههس شههورى الدولههة رقهه  

 الدستور ض يعن  . 

ضا نا مم مالاا الضااء الإخاري  م العرا  تأتم ب لل مضتاب بع د علا التن  هر الهذي  .2

لمسناه  م مالاا الضااء الإخاري المصري وههذا ا مهر قهد يلهوم اسهلا بالنسهةة للمسها ل 

لضههارورم والضاهها م  ههم العههرا   للههلا ب ههأم الملههرر والتههم ثةتههت واسههتضرت  ههم التعامههل ا

المسا ل المستحدثة والتم تحتا  رلى اختهاخ وريجاخ الود ووكآ مةاخ  خديدة  لم ا مر 

مختلههف ا ههث يحتهها  الضاههاء رلههى التن  ههر للههم يسههتن آ المتلضههم اسههت عاب هههذه المةههاخ  

 الجديدة. 

ن  ساه  مساهمة  عاّلة  م ر   عدا استضصد مجلس شورى الدولة علا السلنة التنف ذية لل .3

اماية الحضو  والحريات العامة ملا خصد مها مصهدره مهلا  تهاوى وقهرارات كهد مختلهف 

ملورات السلنة التنف ذية وقد لمسنا خرمة ورقداا  م بعم الضرارات قل ر  رها  م الن   

 المضاررة. 

بالدعوى  لمسنا ملا خصد اضوصع على تاريب رقامة بعم الدعاوى وتاريب صدور الحل  .4

تههأخ ر  ههم اسهه  الههدعاوى  ههم مجلههس شههورى الدولههة وهههذا ا مههر يههؤثر علههى الحضههو  

 والحريات العامة  م العدالة التم تأتم متأخرة تلوم ظالمة.
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ما زاد المجلس ينةق الت ريعات التم تحصلا بعم الضرارات الإخاريهة مهلا النعهلا مةهل  .5

ب ة على سة ل المةاد وله س الحصهر قرارات وزارتم التعل   العالم والةحث العلمم والتر

( ملا الدستور تنص على ]يح ر النص  هم الضهوار لا علهى تحصه لا 100ر   مم الماخة )

ا( تهههنص علهههى مم /19مي عمهههل مو قهههرار رخاري مهههلا النعهههلا[. ور ههه  مم المهههاخة ) ثالةههها

موضا/ ( تههنص علههى ]ض /2]التضاكههم اههق مصههوم وملفههود للجم ههآ[  ور هه  مم المههاخة )

وم يتعهارض مهآ الحضهو  والحريهات ا ساسه ة الهوارخة  هم ههذا الدسهتور[  يجوز سلا قار

 ماذا ينت ر المجلس م ةر ملا  ل هذه النصوص الصريحة ل ضدا على ر ر النعهوم بههذه 

 الضرارات امتةاضا  الاا الدستور المعةر علا رراخة ال عب المةاشرة. 

 

 ثانياً: المقترحات:   

مهلا خهصد ت هريآ قهاروم  2005مهوريهة العهرا  لعهاا ( ملا خستور خ101تفع ل الماخة ) .1

مجلس الدولة العراقم الذي واد ارت هاره وض يوخهد مي مةهرر للتهأخ ر  م مهلا شهأم ههذا 

الضاروم مم ين   عمل المجلس ملا خم هآ النهواام ويهو ر كهمارات لمفيهد مهلا اضسهتضصد 

  م عمل المجلس. 

لضااء الإخاري ومحلمة قااء الموظف لا ر راا لتأخر اس  الدعاوى المضامة مماا محلمة ا .2

 17مرى كرورة الإسراع بت ل ل المحا   المنصهوص عل هها  هم التعهديل الخهامس رقه  

 م المننضة الجنوب ة والمننضهة ال همال ة ومننضهة الفهرات ا وسهط والمننضهة  2013لسنة 

 الوسنى ا ث مم ملا ال ل  اللة ر تلل هف صهااب الحهق بهأم يهأتم مهلا محا  هة الةصهرة

 رلى ب داخ لإقامة خعوى للمنالةة بحض . 

توس آ اختصاص الضااء الإخاري بهأم يلهوم شهامل لجم هآ المنازعهات الإخاريهة مو التهم  .3

تلههوم الإخارة وههرف بههها سههواء تعلههق ا مههر بههالعضوخ الإخاريههة مو الضههرارات الإخاريههة مو 

 رسا ومصر. ا عماد الماخية للإخارة مسوة بما هو منةق  م الن   المضاررة  م  ر

اسههتحداث ر ههاا الضاههاء الإخاري المسههتعجل علههى  ههرار الضاههاء الإخاري المسههتعجل  ههم  .4

 ررسا ا ث يمللا لصااب ال أم مم ير آ خعوى مستعجلة ومسهتضلة ممهاا قاكهم ا مهور 

الإخارية المسهتعجلة وذله   هم االهة اضعتهداء علهى ارياته  واضوقه  ا ساسه ة مهلا خهراء 

صههاخر مههلا مي خهههة رخاريههة علههى مم تلههوم رخههراءات ر ههآ عمههل مههاخي مو قههرار رخاري 

الدعوى متسهمة بالسهرعة والسههولة  ا مهر الهذي يحضهق امايهة  عاّلهة للحضهو  والحريهات 

العامة ومم يمنح الضاكم سلنة رصدار موامر مستعجلة للإخارة ويحدخ روار زمنم قص ر 

 لتنف ذها ب لل مستعجل. 
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يضاف تنف ذ الضرار الإخاري لحه لا الفصهل بالهدعوى منح الضااء الإخاري صصا ة ا مر بل .5

رذا ما  ام ملا شهأم تنف هذ الضهرار مم يرتهب رتها ج يتعهذر تهدار ها متهى مها تهو رت مسهةاب 

 قف تنف ذه س لوم مص ره الإل اء.خدية تةرر اضعتضاخ بأم الضرار المنلوب و
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 الهوامش

Footnotes 

                                                 
ين ر: خ. وساا صةار العارم  تنور الرقابة الضاا  ة على معماد الإخارة  م العرا   م ظل قاروم التعديل  1

خامعة ب داخ   –بحث من ور  م مجلة العلوا الضارور ة   ل ة الضاروم  الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة 

 . 174  ص2013العدخ الةارم  

ا/م ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  /2الماخة  2  . 2013لسنة  17رابعا

خاري بموخب قاروم وبعد رر اء المحلمة اضتحاخية العل ا مصةحت خهة تم  ف لضرارات محلمة الضااء الإ 3

 . 2005لسنة  30المحلمة اضتحاخية العل ا رق  

ا ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  /7الماخة  4  . 2013لسنة  17موضا/ وثار ا

 . 2013لسنة  17( ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  9الماخة ) 5

. و ذل  خ. وساا صةار العارم  الضااء الإخاري  110الجةوري  مصدر سابق  صين ر: خ. محموخ خلف  6

 . 150مصدر سابق  ص

 . 2013لسنة  17رابعاا/ب( ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  /2الماخة ) 7

 . 2013لسنة  17رابعاا/ ( ملا الضاروم معصه رق  /2الماخة ) 8

 . 2013لسنة  17ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  ااخي ع ر( /7الماخة ) 9

ا( ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  /7الماخة ) 10  . 2013لسنة  17رابعا

 4019  من ور  م الوقا آ العراق ة العدخ 2006لسنة  26( ملا قاروم الجنس ة العراق ة رق  19ين ر: الماخة ) 11

 . 7/3/2006م  

  من ور  م الوقا آ 2008لسنة  21( ملا قاروم المحا  ات   ر المنت    م رقل   رق  6ين ر: الماخة ) 12

 . 31/3/2008 م  4070العراق ة العدخ 

  2013لسنة  19( ملا قاروم التعديل الةارم لضاروم المحا  ات   ر المنت مة  م رقل   رق  9ين ر: الماخة ) 13

 . 5/1/2013 م  4284 آ العراق ة العدخ من ور  م الوقا

 م  4111  من ور  م الوقا آ العراق ة العدخ 2009لسنة  2( ملا ر اا اضستةمار رق  27ين ر: الماخة ) 14

2/3/2009 . 

ا/م//7ين ر: الماخة ) 15  . 2013لسنة  17( ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  1تاسعا

 م  4314من ور  م الوقا آ العراق ة بالعدخ  2014لسنة  9( ملا قاروم التضاعد المواد رق  29ين ر: الماخة ) 16

 . 2014ىذار//10

ا/م//7ين ر: الماخة ) 17  . 2013لسنة  17( ملا قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق  2تاسعا

  ر من ور مورخه خ. علم  24/12/1994 م  1994 .م//94ين ر: قرار محلمة الضااء الإخاري رق   18

 . 321  ص2017سلمام الم هدارم  قواعد الإثةات  م الدعوى الإخارية  ملتةة السنهوري  ب روت  

  ر  26/3/1995 م  1995تم  ف/ –رخاري /12ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  19

 من ور. 
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   ر من ور. 1/6/2005 م  2004قااء رخاري//47ين ر: قرار محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  20

   ر من ور.  5/12/1995 م  95رخاري//21ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  21

   ر من ور.  26/5/1997 م  1997 .م//37ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  22

مورخه خ.  20/7/1997 م  1997تم  ف/ –رخاري /4ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  23

 . 295علم سلمام الم هدارم  مصدر سابق  ص

   ر من ور.  19/12/2005 م  2005قااء رخاري//81ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  24

 رلى مم 2005 ارت المحلمة اضتحاخية العل ا تعد خهة وعلا تم  ف بضرارات محلمة الضااء الإخاري منذ عاا  25

  ا ث مصةحت خهة النعلا التم  في 2013هذا الوكآ ت  ر الآم بت ل ل المحلمة الإخارية العل ا  م عاا 

 بضرارات الضااء الإخاري. 

   ر من ور.  29/3/2006 م  2006تم  ف/ –رخارية /4ين ر: ال  المحلمة اضتحاخية العل ا بالعدخ  26

من ور  م قرارات  12/6/2008 م  2008ء رخاري/قاا/57ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  27

 . 536  ص2008و تاوى مجلس شورى الدولة لعاا 

   ر من ور.  7/9/2008 م  2008تم  ف/ –اتحاخية /32ين ر: ال  المحلمة اضتحاخية العل ا بالعدخ  28

و تاوى من ور  م قرارات  14/9/2008 2008قااء رخاري//152ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  29

 . 541  ص2008مجلس شورى الدولة لعاا 

  ر من ور مورخه خ. علم  20/10/1990 م  1990 .م//89ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري المرق   30

 . 298سلمام الم هدارم  مصدر سابق  ص

م من ور   6/3/2008 م  2008تم  ف/ –اراةاو /42ين ر: ال  اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة رق   31

 . 403  ص2008قرارات و تاوى مجلس شورى الدولة لعاا 

   ر من ور.  23/4/1998 م  1998 .م//39ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  32

  ر  8/6/1998 م  1998تم  ف/ –قااء رخاري /34ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  33

 من ور. 

من ور  م المصدر السابق  1/7/2007 م  2007مدر ة//105و العاا المرق  ين ر: قرار مجلس اضراةا 34

 .384معصه  ص

من ور  6/9/2007 م  2007تم  ف/ –اراةاو /98ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة المرق   35

 . 312  ص2007 م قرارات و تاوى مجلس شورى الدولة لعاا 

   ر من ور.  21/11/1992 م  1992 .م//12بالعدخ ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري  36

مورخه  27/2/1993 م  1993تم  ف/  –رخاري /4ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة المرق   37

 . 478ع سى تر م خلف  مصدر سابق  ص

رات من ور  م قرا 18/5/2011 م  2011قااء رخاري//79ين ر: قرار محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  38

 . 323-321  ص2011و تاوى مجلس شورى الدولة لعاا 

   ر من ور.  21/8/2011 م  2011تم  ف/ –اتحاخية /35/36ين ر: قرار المحلمة اضتحاخية العل ا المرق   39
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  مورخه ع سى تر م خلف  30/12/1991 م  1991 .م//81ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري رق   43

 . 513مصدر سابق  ص

من ور  م مجلة العدالة الصاخرة  9/9/2000 م  2000 .م//29ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  44

 . 175  ص2001علا وزارة العدد  

  مورخه خ. علم سلمام 2/7/1998 م  1997 .م//169الضااء الإخاري المرق   ين ر: ال  محلمة 45

 . 323الم هدارم  مصدر سابق  ص

  ر  14/9/1998 م  1998تم  ف/  –رخاري /62ين ر: قرار اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  46

 من ور. 

   ر من ور.  11/6/1998 م  1998 .م//37ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري المرق   47

  ر  17/8/1998 م  1998تم  ف/ –رخاري /57ين ر: ال  اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  48

 من ور. 

  مورخه خ. علم سلمام الم هدارم  4/6/1998 م  1998 .م//43ين ر: ال  محلمة الضااء الإخاري بالعدخ  49
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  مورخه خ. علم سلمام 11/12/1993 م  1993 .م//87خاري بالعدخ ين ر: ال  محلمة الضااء الإ 50
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مورخه خ.  3/4/1994 م  1994تم  ف/ –رخاري /14ين ر: ال  اله ئة العامة لمجلس شورى الدولة بالعدخ  51

 .294علم سلمام الم هدارم  مرخآ سابق  ص
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 2019 - (الدراسات العدد الخاص الخامس )بحوث التدريسيين مع طلبة /جامعة بغداد –نون مجلة العلوم القانونية/ كلية القا

 

170 

 

                                                                                                                                            

 المصــادر

References 

 الكتب والرسائل والبحوث: 

I.   خ. علم سلمام الم هدارم  قواعد الإثةات  م الدعوى الإخارية  ملتةة السنهوري

 . 2017ب روت  

II.  ع سى تر م خلف الجةوري  مسال ب الاةط الإخاري وعصقتها بالحريات العامة  رسالة

 . 2011عرب ة  الضاهرة  خ توراه  معهد الةحوث والدراسات ال

III. ب داخ  2خ. محموخ خلف الجةوري  الضااء الإخاري  م العرا   خار المرتاى  و  

2014 . 

IV. 2015  ب داخ  1خ. وساا صةار العارم  الضااء الإخاري  خار السنهوري  و . 

V.  خ. وساا صةار العارم  تنور الرقابة الضاا  ة على معماد الإخارة  م العرا   بحث

 .2013خامعة ب داخ  العدخ الةارم   –مجلة العلوا الضارور ة   ل ة الضاروم من ور  م 

 

 الدساتير والقوانين ومجاميع الأحكام:  

I.  2005خستور خمهورية العرا  لعاا . 

II.   1979لسنة  65قاروم مجلس شورى الدولة رق . 

III.   2013لسنة  17قاروم التعديل الخامس لضاروم مجلس شورى الدولة رق . 

IV. 2005لسنة  30لمحلمة اضتحاخية العل ا رق  قاروم ا . 

V.   2006لسنة  26قاروم الجنس ة العراق ة رق . 

VI.   2008لسنة  21قاروم المحا  ات   ر المنت مة بلقل   رق . 

VII.   2014لسنة  9قاروم التضاعد المواد رق . 

VIII.  2012  2011  2008  2007قرارات و تاوى مجلس شورى الدولة لاعواا  

2013 . 

 

 

 


